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مــا زالــت أوضــاع العمــال المهاجريــن واللاجئيــن، تمثّــل إشــكالية ســواء في 
دول الأصــل أم المقــر، علــى الرغــم مــن اعتمــاد عــدد كبيــر مــن الــدول عليهم 
ــا للاقتصــاد في كل مــن دول الأصــل ودول المقصــد، إلّ  بوصفهــم رافــدًا مهمًّ

أنــه لا ينظــر إلى هــذا الجانــب، ولا تقــدّم الحمايــة اللازمــة لهــم.

وأصــل  مقــر  دولــة  كونهــا  مــن  عالمنــا  في  دولــة  أي  اســتثناء  يمكــن  ولا 
للمهاجريــن، برغــم مــن الاتفاقيــات الدوليــة المتعــددة التــي تنــص علــى 
المســاواة وعــدم التمييــز، وعلــى حمايــة كل قاطنــي الدولــة؛ إلّ أن معظــم 
الــدول لا تــزال مقصّــرة في تطبيــق هــذه الاتفاقيــات، وتقديــم الحماية اللازمة 

لحقــوق هــذه الفئــة. 

وقــد يختلــف العمــال المهاجــرون عــن اللاجئيــن؛ حيــث إن الفئــة الثانيــة 
الصراعــات  بســبب  بلدانهــا  إلى  العــودة  تســتطيع  ولا  قســرية  هجرتهــا 
ــا الانتمــاءات السياســية أو الاجتماعيــة، إلّ أن  الساســية والحــروب، وأحيان
ظــروف العمــل والمعيشــة تتشــابه في كلا الفئتيــن. يقــدّم مركــز تمكيــن 
للدعــم والمســاندة هــذه الدراســة مــن ضمــن دراســاته المتخصصــة عــن 
إلى  الوصــول  يتنــاول  حيــث  بالبشــر،  الاتجــار  ومكافحــة  والعمــل  الهجــرة 
الحــالات  عــن طريــق  الأردن،  واللاجئيــن في  المهاجريــن  للعمــال  العدالــة 
التــي تعامــل معهــا المركــز خــال عــام 2017م، متنــاولً ســبل الوصــول إلى 
العدالــة ومعيقاتهــا، ومســتعرضًا بعــض الحــالات التــي تــم التعامــل معهــا. 
ويتوجّــه مركــز )تمكيــن( بالشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم في ظهــور هــذه 

الدراســة.

تمهيد
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الملخص التنفيذي

للعمــال  العدالــة  الوصــول إلى  موسّــعًا لقضيــة  الدراســة تحليــاً  تتضمــن 
المهاجريــن،  للعمــال  القانــوني  والإطــار  الأردن،  في  واللاجئيــن  المهاجريــن 
بهــا  تعامــل  التــي  الحــالات  طريــق  عــن  يواجهونهــا؛  التــي  القضايــا  وأهــم 
المركــز خــال عــام 2017م، متنــاولً ســبل الوصــول إلى العدالــة ومعيقاتهــا، 

ومســتعرضًا بعــض الحــالات التــي تــم التعامــل معهــا. 

وأعدادهــم  المهاجريــن  العمــال  عمــل  وبيئــة  ظــروف  كذلــك  ويتنــاول 
العمــل.  قطاعــات  علــى  وتوزيعهــم  وجنســياتهم 

إضافــة إلى ذلــك، ســتخصص الدراســة جانبيــن للحديــث عــن كلا مــن: أطفــال 
العمــال المهاجريــن، واحتجــاز العمال المهاجرين.
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• كثــر مــن )10( ملاييــن شــخص، بمــا في ذلــك 2.100.000 فلســطيني، و655.990 	 في الأردن أ
ســوريًّا، و315.000 عامــل مهاجــر تقريبًــا، مســجلين حســب آخــر الأرقــام الصــادرة عــن دائــرة 

الإحصــاءات العامــة)1(.

•   يمثَــل العمــال المصريــون الغالبيــة العظمــى مــن القــوى العاملــة المهاجــرة )61.63٪(، 	
يليهــم العمــال مــن بنغــادش )٪15.66(، والفيلبيــن )٪5.37(، ثــم ســيريلانكا )٪4.72(، ثــم 
الهنــد )٪3.65(، وتشــير التقديــرات إلى أن عــدد العمــال المهاجريــن غيــر الشــرعيين يتــراوح 
بيــن 150.000 و250.000، مــا يجعــل العــدد الإجمــالي للعمــال المهاجريــن أعلــى بكثيــر مــن 

ا، ليصــل إلى إجمــالي يقــدّر بـــ 440.000 إلى 540.000 عامــل مهاجــر. العــدد المعلــن رســميًّ

• وفقًــا لأرقــام وزارة العمــل؛ يوجــد 396.091 عامــل وعاملــة مســجلين لديها، يحملون تصاريح 	
عمل في عام 2017م.

• بعــض 	 أن  إلّ  ا،  تشــريعيًّ الفئــات  هــذه  لحمايــة  وملموســة  واســعة  خطــوات  الأردن  خطــا 
الخطــوات. هــذه  تعيــق  الثغــرات  وبعــض  الممارســات 

• يتعــرضّ العمــال المهاجــرون بشــكل خــاص إلى انتهــاكات عــدة بســبب وجودهــم في بلــد 	
أجنبــي مــع دعــم اجتماعــي واقتصــادي محــدود؛ لــذا، فمــن المهــم تنفيــذ نظــام يســعى إلى 
حمايــة حقوقهــم عــن طريــق تزويدهــم بالمســاعدة القانونيــة وخدمات الوســاطة، وإذا فشــلت 
طرائــق الوقايــة والحمايــة؛ فمــن المهــم أن يُحاكــم أولئــك الذيــن ينتهكــون الحقــوق الإنســانية 

للعمــال.

الإطار القانوني لحماية العمال المهاجرين
• إن الأردن ملــزم - بموجــب المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم إليهــا - بحمايــة حقــوق 	

العمــال المهاجريــن المقيميــن داخــل إقليمــه، حيــث تشــمل أحــكام هــذه الاتفاقيــات الأفــراد 
جميعهــم ضمــن إقليــم الدولــة المعنيــة والخاضعيــن لولايتهــا مــن دون تمييــز مــن أي نــوع, 
كان ذلــك بســبب العــرق أو  اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديانــة أو الــرأي السياســي  ســواء أ

أو غيــره أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو صفــة الــولادة أو غيرهــا...

• انضــم الأردن إلى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي نشُــرت في الجريــدة 	
المدنيــة  للحقــوق  الــدولي  العهــد  ومنهــا  الأردني،  القانــون  مــن  جــزءًا  وأصبحــت  الرســمية 
كــدا علــى  والسياســية، والعهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، اللــذان أ
مــا جــاء في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. كمــا انضــم الأردن إلى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمناهضــة التعذيــب، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. إضافــة 
إلى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الجريمــة عبــر الوطنيــة لســنة 2000م والبروتوكولات الملحقة 

بهــا، ومنهــا البروتوكــول المتعلــق بمنــع وحظــر الاتجــار بالبشــر خاصــة النســاء والأطفــال.

الإطار الإداري للعمال المهاجرين في الأردن
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• يلتــزم الأردن بعــدد مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة أهمهــا: حريــة تكويــن الجمعيــات والاعتراف 	
الفعلــي بحــق المفاوضــة الجماعيــة، والقضــاء علــى الســخرة أو العمــل القســري، وإلغــاء 
عمــل الأطفــال والقضــاء علــى التمييــز في الاســتخدام والمهــن. والأردن ملــزم بإعــان المبــادئ 
بوصفــه مــن الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا أنــه وقّــع علــى )24( اتفاقيــة عمــل 

دوليــة نشُــر منهــا في الجريــدة الرســمية )14( اتفاقيــة فقــط.

• يوجد في الأردن معيقات عدة للتمكين القانوني بما في ذلك: الجوانب الهيكلية والاجتماعية 	
والثقافيــة والمؤسســية للنظــام القضــائي الأردني مــن ناحيــة، والمجتمــع الأردني ككل مــن 

ناحيــة أخــرى.

• عــدم وجــود الوعــي بيــن النــاس حــول حقوقهــم القانونيــة والأدوات التــي يمكــن أن يلجــأوا 	
كثــر مــن  إليهــا في حالــة حاجتهــم إلى ذلــك، وتؤثـّـر قلــة الوعــي هــذه في مجموعــات معينــة أ

غيرهــا، مثــل العمــال المهاجريــن واللاجئيــن، إضافــة إلى الطبقــة الفقيــرة.

• تتجلّــى الصعوبــات التــي يواجههــا المهاجــرون في الوصــول إلى العدالــة في الأردن في مجــالات 	
ــا، ومنهــا ممارســات شــائعة أصبحــت تطبّــق بشــكل  عــدة، منهــا مــا يمكــن تصنيفــه قانونيًّ
واســع علــى هــذه الفئــة، وســيتم في الفصــول اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، الوقــوف علــى كلّ 

مــن هــذه المجــالات علــى حــدة، وتحليــل مــدى تأثيرهــا في وصــول المهاجريــن إلى العدالــة.

• التقاضــي 	 آليــات  حيــث  مــن  والمواطــن  المهاجــر  بيــن  الأردن  في  التشــريعات  تفــرق  لا 
والإنصــاف، فلــكل منهمــا الحــق في التقــدّم بالشــكوى والالتجــاء إلى الجهــات الرســمية، إلّ أنــه 
توجــد بعــض المعيقــات التــي قــد تواجــه العمــال المهاجريــن في الوصــول إلى العدالــة، مثــل 

اختــاف اللغــة والخــوف مــن التقــدّم بشــكوى، وعــدم إمكانيــة مغــادرة مــكان العمــل.

• كــز الأمنيــة في الأردن البلاغــات والشــكاوى، إلّ أنــه يوجــد عائــق يتمثّــل في 	 تســتقبل المرا
البلاغــات التــي يقدّمهــا أصحــاب العمــل ضــد العمــال في حــال تركهــم مــكان العمــل، مــا يــؤدي 

إلى توقيفهــم)2(. 
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أو تصعّــب عليهــم  عــام، تمنعهــم  المهاجريــن واللاجئيــن بشــكل  أمــام  عــدة  توجــد معيقــات 
العدالــة: إلى  الوصــول 

• قــد يكــون تقديــم شــكوى لــدى مديريــة العمــل صعبًــا علــى العمــال المهاجريــن، لا ســيما 	
أولئــك الذيــن تكــون حركتهــم مقيــدة و/أو لا يتحدثــون العربيــة، وبالنســبة إلى العمــال في 
المناطــق الريفيــة قــد لا يكــون مــن الممكــن الوصــول إلى مديريــة العمــل، أو وجــود علاقــات 
اجتماعيــة وقرابــة قويــة بيــن أصحــاب العمــل والســلطات، مــا يــردع العمــال عــن الإبــاغ في 

حالــة وجــود الانتهــاكات.

• تقديــم شــكوى عبــر الخــط الهاتفــي الســاخن الــذي تديــره وزارة العمــل قــد يكــون صعبًــا 	
لأســباب عــدة، أهمهــا أن هــذه الخطــوط متاحــة فقــط خــال ســاعات العمــل. 

• تشــمل الصعوبات المرتبطة بتقديم شــكوى لدى الشــرطة أن أن معظمهم يتحدثون اللغة 	
ــق بالحــالات المرتبطــة بالعمــال  ــا جيــدًا في مــا يتعلّ العربيــة، والشــرطة ليســت مدربــة تدريبً
كثــر  المهاجريــن. إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاقتــراب مــن الشــرطة يجعــل العمــال المهاجريــن أ
عرضــة للاحتجــاز؛ حيــث تــم احتجــاز عمــال لحيــن وصــول صاحــب العمــل، حتــى بعــدم وجــود 

أســاس قانــوني لذلــك.

•  لا يوجد في الأردن حتى الآن، نظام وطني للمساعدة القانونية.	

معيقات وصول العمال المهاجرين إلى العدالة
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تلقّى مركز تمكين )621( شكوى من عمال/عاملات، مهاجرين/مهاجرات خلال عام 2017م:

• غالبيــة الحــالات التــي تلقّاهــا المركــز كانــت مــن إنــاث؛ حيــث تلقّــى المركــز )467( حالــة كانــت 	
المشــتكية بهــا أنثــى، بينمــا بلــغ عــدد الحــالات التــي تلقّاهــا مــن ذكــور )147( حالــة.

• النســبة الأعلــى مــن المشــتكين نســاء يعملــن معظمهــن عامــات منــازل، وتثيــر هــذه الأرقــام 	
تســاؤلات عــدة؛ بالرغــم مــن مــن وجــود انتهــاكات عديــدة تحصــل في قطاعــات أخــرى في ســوق 

العمــل الأردني، إلّ أن عامــات المنــازل هــن الفئــة الأكثــر تقديمًــا للشــكاوى.

• في مــا يتعلّــق بالذكــور؛ تتعــدّد الأســباب التــي تدفعهــم لعــدم تقديــم شــكاوى، مثــل خوفهــم 	
مــن خســارة عملهــم والمــردود المــالي الــذي يحصلــون عليــه مقابــل هــذا العمــل، إضافــة 
إلى عــدم معرفــة بعضهــم بالجهــات التــي يمكنهــا تقديــم المســاعدة لهــم؛ في حالــة حصــول 

مشــكلات أو انتهــاكات العمــل.

• في مــا يتعلّــق بنــوع الحالــة؛ فــإن الحــالات التــي تصــل إلى المركــز يمكــن أن تقســم بشــكل عــام 	
إلى حــالات إدرايــة أو قضائيــة تبعــا للطريقــة التــي تعامــل فيهــا كل حالــة علــى حــدا، بحيــث 
ينظــر المركــز إلى المحكمــة بوصفهــا حــاًّ أخيــرًا بعــد القيــام باســتخدام وســائل أخــرى مثــل 

المصالحــة والتســوية وغيرهــا.

• ـا؛ “أي أن تُحــل الحــالات إمــا بالوســاطة أو المصالحــة 	 يعــود الســبب في حــل الحــالات إداريّـً
وإمــا بإعطــاء استشــارة”، لطــول أمــد التقاضــي الــذي يــؤدي إلى وقــوع العمــال في مشــكلات 
كــم الغرامــات عليهــم بســبب انتهــاء فتــرة ســريان تصريــح الإقامــة، وعــدم  أخــرى، مثــل ترا
وجــود مــادة في الأنظمــة والقوانيــن الحاليــة تمنــح العامليــن في مثــل هــذه الحــالات تصاريــح 
كــم  إقامــة مؤقّتــة، تتيــح لهــم البقــاء علــى أرض المملكــة لحيــن انتهــاء الحالــة. ويــؤدي ترا
الغرامــات إلى تعــذّر عودتهــم إلى أوطانهــم لاحقًــا بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع الغرامــات، 

ــا، أو إلى تحــوّل العمــال مــن وضــع نظامــي إلى غيــر نظامــي. أو إحتجازهــم إداريًّ

الشكاوى التي تلقّاها مركز )تمكين( خلال عام 2017م
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الانتهاكات الأكثر شيوعًا 

حجز جواز السفر

بلــغ عــدد الشــكاوى المقدمــة المتعلقــة بحجــز جــواز ســفر العامليــن )349(، حيــث يُحجــز بهــدف 
المنــع مــن المغــادرة، مــا يترتّــب علــى ذلــك مقايضــة مســتحقات العمــال المهاجريــن وخصوصًــا 
الأجــور غيــر المســددة باســتعمال مصــادرة الجــواز بوصفهــا أداة لإخضــاع العمــال المهاجريــن 
للقبــول بواقــع الاســتغلال، وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأردني يعاقــب علــى حجــز جــواز الســفر، 

إلّ أن هــذا الانتهــاك مــا زال يمــارس بشــكل ملحــوظ.

الأجور )حجز كلي أو جزئي للأجور(

رغــم أن القوانيــن جــاء فيهــا مــا يضمــن حــق العمــال في الحصــول علــى أجورهــم، إلّ أن )263( مــن 
الشــكاوى تبيّــن أن غالبيــة أصحــاب العمــل لا يلتزمــون بدفــع الأجــر أو يقومــون بحجــزه

طول ساعات العمل

حــدّد قانــون العمــل ســاعات العمــل التــي يجــب أن يعمــل فيهــا العامــل والتفاصيــل المتعلّقــة 
فيهــا، وعلــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أن نســبة العمــال الذيــن يتعرضّــون لضغــط وللعمــل لســاعات 
كثــر مــن المســموح بهــا قانونًــا وصــل إلى )259( مــن مجمــوع الشــكاوى، مــا يمثّــل انتهــاكاً آخــر  أ

يُرتكــب بحــق العمــال المهاجريــن.

الحرمان من الإجازات والعطل الرسمية

علــى الرغــم مــن النصــوص القانونيــة التــي تمنــح العمــال الحــق في الإجــازات، إلّ أنــه توجــد )253( 
شــكوى لعامليــن جــرى حرمانهــم مــن أيــام العطــات، مــع عــدم دفــع مقابــل مــالي عنهــا. 

كثر من منزل  العمل في أ

كثــر  جــاء في )85( شــكوى مقدّمــة، أن العمــال المهاجريــن خاصــة عامــات المنــازل، عملــوا في أ
مــن منــزل في الوقــت نفســه، علــى الرغــم مــن أن القوانيــن والأنظمــة نصّــت علــى عــدم جــواز إلــزام 

العامــل بالعمــل في مــكان غيــر المــكان المخصــص لعملــه.

كثر من مهنه  العمل في أ

نصّــت القوانيــن والأنظمــة علــى عــدم جــواز إلــزام العامــل بالقيــام بعمــل يختلــف اختلافًــا بيّنًــا عــن 
طبيعــة العمــل المتفــق عليــه في عقــد العمــل، إلّ أنــه توجــد )18( شــكوى تعــرضّ فيهــا العمــال 
المهاجريــن لممارســة أعمــال تختلــف عــن طبيعــة العمــل المتفــق عليــه، إضافــة إلى ممارســة 

العمــل الأصلــي الــذي جــرى اســتقدام العامــل واســتخدامه علــى أساســه.

كم غرامات عدم اصدار تصريح عمل وترا

ورد إلى المركــز )241( شــكوى لــم يتــم فيهــا إصــدار تصريــح عمــل أو تجديــده، رغــم النصــوص 
كــدت إلزاميــة إصــدار وتجديــد التصاريــح مــن قِبَــل صاحــب العمــل. القانونيــة التــي أ



14

استقبل المركز )36( حالة متعلّقة بأطفال العمال المهاجرين خلال )4( سنوات:

• تتعلّــق حــالات أطفــال العمــال المهاجريــن بعــدم مقــدرة الأهــالي علــى تســجيل أطفالهــم 	
كــم الغرامــات علــى الأطفــال مــن ناحيــة، أو بســبب  بســبب حجــز وثائقهــم، مــا أدى إلى ترا

رغبتهــم بالســفر إلى بلادهــم مــع أطفالهــم، وعــدم تمكنّهــم مــن ذلــك.

• لا تتوافــر أي أرقــام أو إحصــاءات رســمية عــن أعــداد أطفــال المهاجريــن المقيميــن في الأردن 	
وأوضاعهــم.

• يســبّب حجــز الوثائــق الرســمية مــن قِبَــل بعــض أصحــاب العمــل وانتهــاء الإقامــة، مشــكلات 	
غيــر  أو  غيــر شــرعيين  أطفــال  وجــود  المشــكلات  هــذه  إحــدى  المهاجريــن.  للعمــال  عــدة 
موثقّيــن، ذلــك يعــود لأســباب منهــا: عــدم إجــراء مراســم الــزواج بســبب عــدم وجــود وثائــق 
مــع أحــد الزوجيــن, وفي حالــة وجــود عقــد زواج؛ لا يجــري تســجيل الأطفــال خوفًــا مــن حجــز 

وثائــق أحــد الزوجيــن أو كليهمــا أو انتهــاء إقامتهمــا. 

• مــن تحليــل البيانــات المرتبطــة بالحــالات التــي سُــجلت لــدى مركــز )تمكيــن(، يتضــح وجــود 	
العاملــة  قامــت  الحــالات  معظــم  ففــي  الحــالات؛  هــذه  بيــن  المشــتركة  العوامــل  بعــض 
بمغــادرة منــزل صاحــب العمــل بســبب الظــروف الســيئة التــي كانــت تعــاني منهــا في ذلــك 
المنــزل، حيــث تبــدأ العاملــة بعــد ذلــك بالعمــل بــدوام جــزئي في بيــوت مختلفــة، وتتعــرفّ 
في تلــك الفتــرة إلى شــاب وتنشــأ علاقــة بينهمــا، إلّ أنهمــا لا يســتطيعان توثيــق العلاقــة عــن 
طريــق عقــد زواج بســبب احتجــاز وثائــق العاملــة إمــا مــن قِبَــل صاحــب العمــل الســابق أو 
مكتــب الاســتقدام، وفي بعــض الحــالات احتجــاز وثائــق الطرفيــن إذا كان هــو أيضًــا عامــاً 

مهاجــرًا. 

• ــا؛ بســبب 	 يُعــد الأطفــال الذيــن يُنجبــون نتيجــة هــذا النــوع مــن العلاقــات غيــر شــرعيين قانونيًّ
عــدم وجــود علاقــة شــرعية تجمــع بيــن الأبويــن. وتــزداد الأمــور تعقيــدًا في حالــة وجــود تعميــم 
علــى أحــد الأبويــن أو كليهمــا، مــا يدفعهمــا لعــدم تســجيل واقعــة الــولادة وحتــى في بعــض 

الأحيــان عــدم إجرائهــا في المستشــفى بــل في المنــزل. 

• كمــة عليهــا؛ 	 ــا نتيجــة الغرامــات المترا في حالــة إلقــاء القبــض علــى الوالــدة واحتجازهــا إداريًّ
بســبب انتهــاء مــدة تصريــح عملهــا وإقامتهــا، أو بســبب التعميــم عليهــا مــن قِبَــل صاحــب 
العمــل، يؤخــذ الطفــل عــادة ويُوضــع في مؤسســة الحســين الاجتماعيــة، التــي قــام مركــز 

)تمكيــن( بزيارتهــا للوقــوف علــى أوضــاع أطفــال المهاجريــن المقيميــن لديهــا.

• مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه العمــال المهاجريــن )الأبويــن( عــدم قدرتهمــا علــى توثيــق 	
عقــد الــزواج، مــا يــؤدي إلى حرمانهمــا مــن اســتصدار وثائــق رســمية لأطفالهمــا الذيــن يتــم 
إنجابهــم في الأردن، فيحــرم الطفــل مــن حقوقــه، مثــل حقــه في التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن 

الحقــوق الأساســية

• حرمــان الأطفــال غيــر الشــرعيين الذيــن يُنجبــون في الأردن مــن أي جنســية؛ لأنهــم لا يملكــون 	
وثائــق تُثبــت واقعــة الــولادة أو النســب. 

أطفال المهاجرين
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الاحتجاز الإداري

يُعد الاحتجاز الإداري انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية، في ظل استمرار الحكام الإداريين 
بتطبيق قانون منع الجرائم من دون الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة التي يضمنها قانون 

أصول المحاكمات الجزائية الأردني، عند إصدار قرار التوقيف بحق أي شخص.
رغم أن التشريعات الأردنية )المادة 100 المعدّلة من قانون أصول المحاكمات الجزائية( 
كز الشرطة )24( ساعة، يجري بعدها  نصّت على أن مدة توقيف المشتكى عليه لدى مرا

كز  إحالته إلى المدعي العام بوصفه الجهة القضائية المختصة بإجراء التحقيق، إلّ أن مرا
الشرطة لا تزال تحتجز المهاجرين مدة تفوق ما نصُ عليه.

كز الإصلاح والتأهيل؛ فإنها تصل إلى 92 مليوناً و700 ألف دينار  على صعيد تكلفة نزلاء مرا
سنويًّا تقريبًا، بواقع 750 دينارًا شهريًّا للنزيل الواحد، وفي حال توافر عقوبات بديلة؛ فإن 

التكلفة ستنخفض بنسبة 25% لتصل إلى 69 مليوناً و600 ألف دينار سنويًّا”.
بمقابلة )345( محتجزًا من العمال المهاجرين؛ أفادوا بعدم معرفتهم سبب توقيفهم، أو 

حقهم بالاستعانة بمحامي، كما لا تتوافر الترجمة عند مقابلة الموقوفين.

العمال المهاجرون غير النظامين
من الأسباب الشائعة لتحـول العمال المهاجرين النظاميين إلى غير نظاميين في الأردن؛ عدم 

قـيام أرباب العمل بتجديد إقامة العامل و/أو تصريح العمل.
من الأسباب الأخرى المهمة التي قد تجعل الشـخص مهاجرًا غير نظامي في الأردن؛ سحـب 

الجنسـية من الأب، ما يؤثرّ بالنتيجة في جنسية زوجته وأبنائه وبناته.
من الأسبـــاب التي تُســــهم أيضًا في وجود عمال مهاجرين غير نظاميين؛ نظام المهن المغلقــــة 
وتطبيقـاتها؛ فقـد يكون صاحـب عمل بحــاجة إلى عامل مهاجر لاســتخدامه في مهنة من المهن 

المغلقــة، فيستقدم العامل على أسـاس اسـتخدامه في مهنة ليسـت من المهن المغلقــة، 
لكنه يســتخدمه في مهنة من المهن المدرجة في قائمة المهن المغلقة.

العمال السوريون
• يخضــع اللاجئــون الســوريون في عملهــم في الأردن إلى قانــون العمــل الأردني، إضافــة إلى 	

الأنظمــة والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة العمــل الأردنية، فعمل اللاجئ الســوري 
مرتبــط بالمــادة )12( مــن قانــون العمــل المعــدّل رقــم )26( لعــام 2010م.

• والمواثيــق 	 بالعهــود  الأردن،  اللاجئيــن في  عمــل  تحكــم  التــي  الدوليــة  الاتفاقيــات  تتمثّــل 
الدوليــة، خاصــةً العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إضافــة إلى العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يتعلّــق باللاجئيــن تحديــدًا، 
إلّ أن الأردن مــن غيــر الموقعيــن علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1951م، وبروتوكــول 
1967م، الخاصيــن بوضــع اللاجئيــن، وتربطــه فقــط اتفاقيــة بيــن الحكومــة ومفوضيــة شــؤون 

اللاجئيــن.

• خــال عــام 2017م، تلقّــى مركــز )تمكيــن( )97( حالــة متعلّقــة بعمــال ســوريين في ســوق 	
العمــل الأردني، حيــث تبيّــن مــن الشــكاوى تعــرضّ العمــال لانتهــاكات عــدة تتعلّــق بالأجــور 
والإجــازات وســاعات العمــل، وغيرهــا مــن الحقــوق العماليــة التــي يجــري حرمــان العامليــن 

منهــا مــن قِبَــل بعــض أصحــاب العمــل.
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11 إنشــاء نظــام شــكاوى فعّــال لاســتقبال شــكاوى العمــال ومتابعتهــا، وإحالتهــا إلى الجهــات .
المختصــة.

22 تطويــر الخــط الســاخن في وزارة العمــل، ورفــده بوســائل التقنيــة الحديثــة، وتعزيــز المــوارد .
البشــرية.

33 الــاتي يواجهــن مُشــكلات مــع أصحــاب العمــل، وكذلــك . المنــازل  إنشــاء مــأوى لعامــات 
اســتقبال العامــات الجــدد وتعريفهــن بواجباتهــن وحقوقهــن، وكيفيــة تقديــم الشــكاوى في 

حــال تعرضهــن لمشــكلات مــع أصحــاب العمــل أو مكاتــب الاســتقدام.

44 منح العمال المهاجرين إقامة وتصريح عمل مؤقتين، في حال وجود نزاع قانوني..

55 إنشــاء محكمــة عماليــة متخصصــة بالحــالات العماليــة؛ لضمــان التعامــل مــع الحــالات بخبــرة .
مــن دون تأخيــر، وضمــان توافــر المترجميــن الأكفيــاء خــال فتــرتَ الاســتجواب والمحاكمــة. 

66 مراجعــة قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ كــي يصبــح متوافقًــا مــع المعاييــر الدوليــة مــن .
العمــل  وتحديــد  المدانيــن،  المتاجريــن  علــى  الصــادرة  والأحــكام  الجريمــة  تجريــم  حيــث 
بالبشــر. الاتجــار  للنظــر في حــالات  عــام  الجبــري بشــكل واضــح، إضافــة إلى تخصيــص مدعــي 

77 ــا في ظــروف . الحــد مــن اســتخدام الاحتجــاز الإداري، كمــا يجــب ضمــان احتجــاز العمــال إداريًّ
غيــر عقابيــة، آخــذة في الحســبان احتياجاتهــم ووضعهــم بوصفهــم محتجزيــن إدارييــن وليــس 
وضمــان  قضــائي،  قــرار  صــدور  بعــد  إلّ  العمــال  احتجــاز  عــدم  وضمــان  ــا،  جنائيًّ معتقليــن 

حقوقهــم مــن حيــث مــدة احتجازهــم، والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة.

88 وقــف التنفيــذ غيــر الصحيــح لقانــون منــع الجرائــم،  لا ســيما المتعلقــة بالســلطات القضائيــة  .
الممنوحــة للحــكام الإدارييــن المتعلّقــة بالاحتجــاز الإداري، كذلــك تعديــل القانــون الحــالي 
للتأكـّـد مــن أن ســلطات الحاكــم محــدودة في مــا يتعلّــق بالاحتجــاز، ولا تتداخــل مــع الســلطات 

القضائيــة.

99 هــذه . أســباب مثــل  بقــرارات قضائيــة توضــح  إلّ  القانــون،  بموجــب  العمــال  ترحيــل  حظــر 
القــرارات.

1010 ضمــان القضــاء علــى الممارســات المتعلّقــة بنظــام الكفالــة، وتفعيــل الإجــراءات القانونيــة 
المعنيــة بحمايــة العمــال في الأوضــاع غيــر النظاميــة.

1111 محو الأمية القانونية؛ عن طريق إيجاد آلية لتوفير الوعي القانوني للعمال المهاجرين.

التوصيات
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العدالة
تعــرف بأنهــا العمــل وفقًــا لمتطلبــات قواعــد القانــون، ســواء ارتكــزت هــذه القواعــد 
علــى الإجمــاع البشــري أو علــى المعاييــر الاجتماعيــة. والعدالــة مفهــوم واســع 
تنــادي بهــا الشــعوب جميعهــا وتطمــح لتحقيقهــا؛ نظــرًا لأهميتهــا في خلــق نــوع مــن 
المســاواة بيــن أبنــاء الشــعب الواحــد. أمــا المفهــوم العــام للعدالــة، فهــي تصــوّر 
مــن حيــث  المجتمــع جميعهــم  أفــراد  بيــن  التــوازن  تحقيــق  علــى  يركـّـز  إنســاني 
الحقــوق، ويحكــم هــذا التصــوّر أنظمــة وقوانيــن توضــع بطريقــة حــرة مــن دون أي 
تحكـّـم أو تدخّــل؛ وهــذا كــي تضمــن العدالــة تحقيــق المســاواة بيــن الأشــخاص 
بيــن  المســاواة  العدالــة، في تحقيــق  أهميــة  المجتمــع. وتكمــن  جميعهــم داخــل 
أفــراد المجتمــع بغــض النظــر عــن مركــز الشــخص أو جنســه أو دينــه أو أصلــه أو 

اتجاهــه السياســي أو الاجتماعــي. 
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يُعــد مبــدأ الوصــول إلى العدالــة مــن المبــادىء الأساســية لســيادة القانــون، وجــرى تعريفــه بأنــه 
“الحــق المتســاوي في المشــاركة في مســتويات ومؤسســات الدولــة كلهــا، مــن حيــث مناقشــة 
القوانيــن وســنّها وتعديلهــا وإدارتهــا وتفســيرها وتطبيقهــا”)3( ، وهــو أحــد عناصــر المســاواة التــي 
يجــب أن تتوافــر في الــدول الديمقراطيــة، ولأهميــة هــذا المبــدأ نـُـص عليــه في العديــد مــن المواثيــق 
الدوليــة، منهــا أجنــدة التنميــة المســتدامة في الهــدف )16( منهــا، الــذي ينــص علــى “تعزيــز ســيادة 
القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والــدولي، وضمــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع إلى العدالــة”. 

)4(

ــا، يتأصّــل مبــدأ الوصــول إلى العدالــة مــن القرنيــن الـــثامن عشــر والتاســع عشــر الميلادييــن،  تاريخيًّ
حيث أشُــير في ذلك الوقت إلى حق الشــخص المضمون من قِبَل الدولة في الظهور في المحكمة 
مــن أجــل التقاضــي أو الدفــاع عــن حقوقــه، وقــد نشــأت حــركات الدفــاع عــن هــذا الحــق وحــركات 
مقاومتــه أيضًــا منــذ ذلــك الوقــت، حيــث رفضــت الحكومــات أي التزامــات مرتبطــة بهــذا )الحــق 

الطبيعــي(، ولــم ترغــب في حمايتــه عــن طريــق برامــج واضحــة)5(.

وبمــرور الوقــت، ظهــرت تيــارات أساســية في التفكيــر حــول معنــى الوصــول إلى العدالــة، يركزّ الأول 
علــى جانــب )الوصــول( مــن حيــث توافــر المــوارد لمســاعدة الأفــراد علــى حــل النزاعــات؛ في حيــن 
كثــر مــن توفيــر خدمــات حــل النــزاع، حيــث  يؤكـّـد الثــاني علــى أهميــة )العدالــة( ويــرى أنهــا تشــمل أ
أنهــا تتيــح للشــخص أن يعيــش في مجتمــع عــادل فعــاً. وفي مــا يتعلّــق بالتيــار الأول، تطــوّر بمــرور 
الزمــن ابتــداءً مــن الســتينيات عندمــا كان يرتكــز ببســاطة علــى أهميــة الوصــول إلى التقاضــي، 
وهكــذا كان التركيــز في ذلــك الوقــت علــى توســيع نطــاق هــذا الوصــول - خاصــة للفئــات المهمّشــة 
في المجتمــع، مثــل الأقليــات الفقيــرة والعرقيــة - إلى النظــام القانــوني، بمــا في ذلــك المحامــون 
والقضــاة والمحاكــم، وكان الهــدف الأساســي آنــذاك هــو تمكيــن هــذه المجموعــات مــن التمثيــل 
القانــوني حيــث لــم يكــن بوســعها تحمّــل ذلــك؛ عــن طريــق تبســيط الإجــراءات، وخفــض التكاليــف، 

ومعالجــة التعقيــدات الأخــرى المتعلقــة بالنظــام القانــوني)6(.

العدالة المساواتية؛ بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين.  	-

العدالة السياسية؛ مثل حق الترشّح والعمل السياسي.  	-

اقتصــادي  للثــروات، ووجــود نظــام  العــادل  التوزيــع  العدالــة الاقتصاديــة؛ وتكمــن في  	-
يرتكــز علــى العــدل في العمــل والحقــوق، وتوافــر المســتلزمات المعيشــية للجميــع مــن دون 

تفريــق.  أو  تمييــز 

العدالــة الاجتماعيــة؛ الحاجــات الطبيــة والعلاجيــة والإنســانية وفــرص الحصــول علــى  	-
. لعمــل ا

العدالة القضائية؛ وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب. 	-

أنواع العدالة

مبدأ الوصول إلى العدالة 
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في الســنوات اللاحقــة، اتســعت هــذه الجهــود مــع تحــول التركيــز مــن رفــع الحــالات أمــام المحاكــم 
إلى جعــل نظــام المحاكــم يعمــل بشــكل أفضــل، حيــث ركـّـزت الإصلاحــات علــى تبســيط الإجــراءات 
كبــر مــن الحــالات بكفــاءة  وإيجــاد مســارات تــؤدي إلى قــدرة المحاكــم علــى التعامــل مــع عــدد أ
أعلــى أيضًــا. إضافــة إلى ذلــك؛ فــإن هــذه الإصلاحــات وسّــعت فئــة المســتهدفين لتشــمل الطبقــة 
الوســطى، إضافة لشــمولها مجموعة واســعة من الحالات المدنية. ومع بدء هذه الجهود في بناء 
الزخــم، أضُيفــت جوانــب أخــرى، حيــث أدُخلــت مفاهيــم مثــل: أنظمــة إدارة الحــالات، والتخصــص 

في القضــاء، وطرائــق )بديلــة( لتســوية المنازعــات التــي بــدأت تلعــب دورًا في النظــام القضــائي.

وســعت الإضافــات الجديــدة نطــاق الوصــول إلى العدالــة، أدت إلى العديــد مــن التغييــرات أهمهــا 
التفكيــر في أن المحاكــم لــم تعــد تجلــس في مركــز النظــام القضــائي في بعــض الــدول، كمــا أدى إلى 
توسّــع مبــدأ الوصــول إلى العدالــة ليشــمل حــالات تتجــاوز النظــام القانــوني الرســمي، بــل تصــل 
إلى حــالات أخــرى متصلــه بــه مثــل إدراج المســاواة في الوصــول إلى أي معلومــات أو مــوارد أو 

خدمــات أو عمليــات قانونيــة أو غيــر قانونيــة، أو وســائل أخــرى لتســوية المنازعــات.

أمــا في مــا يتعلّــق بالتيــار الثــاني مــن التفكيــر، فهــو يُعــد أوســع مــن ســابقه لأنــه يشــمل مــا يســتلزمه 
التيــار الأول، لكنــه يضيــف إليــه، كونــه يركــز أيضًــا علــى أوجــه القصــور والقيــود المفروضــة علــى 
نظــام المســاعدة القانونيــة. ومــن ثــم، يتجــاوز هــدف هــذا التيــار تكافــؤ الفــرص للمتقاضيــن الأقــل 
ــا أو الممثليــن تمثيــاً ناقصًــا، وبــدلً مــن ذلــك، يهــدف إلى تحقيــق المســاواة في النتائــج؛ عــن  حظًّ

طريــق معالجــة الحواجــز التــي يواجههــا أولئــك الذيــن يحاولــون الوصــول إلى النظــام القضــائي)7(.

كمــا يجــادل هــذا النهــج الواســع في أنــه مــن أجــل تحقيــق الوصــول الكامــل إلى العدالــة؛ فــإن 
ــا تأثيــر ســلبي في قــدرة بعــض الأفــراد أو الجماعــات  المتغيــرات الاجتماعيــة التــي كان لهــا تاريخيًّ
ــرات الوضــع  علــى الوصــول إلى العدالــة، يجــب أن يتــم بحثهــا ومعالجتهــا. وتشــمل هــذه المتغيّ
القانــوني لبعــض المجموعــات في البلــد الــذي يقطنــون بــه، والمســائل المتعلّقــة بالعــرق والنــوع 

الاجتماعــي، والجنســية، والإعاقــة، والطبقــة الإجتماعيــة)8(.

وبمــا أن هــذا النهــج يهــدف إلى التفاعــل مــع العديــد مــن الحــالات المتعلّقــة بالوصــول إلى العدالــة؛ 
فإنــه يشــمل عناصــر مــن النهــج الأول أيضًــا، بمــا في ذلــك اســتخدام إجــراءات مبسّــطة للمحاكــم، 
وتســويات بديلــة لحــل المنازعــات، واتخــاذ تدابيــر وقائيــة أخــرى في محاولــة لحــل المشــكلات 

القانونيــة قبــل وصولهــا إلى المحاكــم.

رغــم ذلــك يصــرَ النهــج الموســع علــى مراعــاة وتحليــل أوجــه عــدم المســاواة الهيكليــة الموجــودة 
حــل  عمليــات  تلعبــه  الــذي  الــدور  توســيع  كذلــك  جهــة،  مــن  والقضائيــة  القانونيــة  النظــم  في 
النزاعــات المختلفــة. ومــن ثــم، فــإن هــذا النهــج يســتدعي النظــر إلى النظــام القضــائي والقانــوني 
كبــر، يهــدف إلى معالجــة الحواجــز الهائلــة جميعهــا، التــي  ككل مــن منظــور ســياق اجتماعــي أ
يواجههــا الفقــراء والمهمشــون في الســعي إلى تحقيــق العدالــة، ومــن شــأن مثــل هــذا الــرأي أن 
كثــر طموحًــا للوصــول إلى العدالــة وهــو “التخفيــف )إن لــم  يــؤدي في النهايــة إلى معنــى أعمــق وأ

يكــن القضــاء( علــى الظلــم”.
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تضــع بعــض الصكــوك الدوليــة مبــادئ وقواعــد دنيــا تُعــد أساســية لإقامــة العــدل، بحيــث تقــدّم 
إرشــادات ونصائــح إلى حــد مــا للــدول حــول حقــوق الإنســان والعدالــة، وتشــمل هــذه الصكــوك 
والمبــادئ  والقواعــد  والاتفاقيــات  والمواثيــق  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  والمواثيــق 
التوجيهيــة، والمعاييــر التــي أصدرهــا المجتمــع الــدولي تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة. فعلــى ســبيل 
المثــال، يشــمل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR( بنــود عــدة تكرسّ 
مبــادئ المســاواة أمــام القانــون وافتــراض البــراءة، وتشــمل ضمانــات عــدم التعــرضّ للاعتقــال 
ومســتقلة  مختصــة  محكمــة  أمــام  وعلنيــة  عادلــة  محاكمــة  في  والحــق  والاحتجــاز،  التعســفي 

ومحايــدة منشــأة بموجــب القانــون. 

كثــر مــن  إذا نظرنــا إلى مبــدأ الوصــول إلى العدالــة مــن نهــج حقــوقي إنســاني، فــإن هــذا المبــدأ يُعــد أ
مجــرد تحســين وصــول الفــرد إلى المحاكــم، أو ضمــان التمثيــل القانــوني، بــل هــو ضمانــات يجــب 
أن تحقّــق بحيــث تصبــح العمليــة القانونيــة والقضائيــة والقــرارات الصــادرة عنهــا عادلــة ومنصفــة، 

وبهــذا يشــمل المبــدأ أمــورًا عــدة، أهمهــا:

الحاجة إلى تثقيف الأفراد ومجتمعاتهم المحلية، بشأن حقوقهم وإعلامهم بها.  	.1

حاجة الأفراد ومجتمعاتهم المحلية، إلى تطوير قدرتهم على المطالبة بتلك الحقوق. 	.2

ضــرورة معالجــة انتهــاكات حقــوق الإنســان المنتشــرة علــى نطــاق واســع في المجتمــع  	.3
المحلــي؛ عــن طريــق حلــول إســتراتيجية طويلــة الأمــد، بــدلً مــن تقديــم حلــول لحــالات فرديــة 

 .)9 فحســب)

لتحقيــق ذلــك، يجــب علينــا أن ننظــر إلى العمليــة ككل بــدءًا مــن تحديــد التظلّــم الــذي يدعــو إلى 
الانتصــاف أو التعويــض. ويعــرف التظلّــم بأنــه “إصابــة أو خســارة جســيمة تشــكلّ انتهــاكاً للقانــون 
المــدني أو الجنــائي للدولــة، أو معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة”)10( ، حيــث يتبــع ذلــك اختيــار 

الطريقــة أو الجهــة الصحيحــة التــي يجــب اللجــوء إليهــا للوصــول إلى العدالــة.

الإطار المعياري للوصول إلى العدالة
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الجهات الفاعلة الرئيسية وصف الخدمة نوع الخدمة

- البرلمان
- وزارة الخارجية

- المنتديات الدولية / الإقليمية
- وزارات العدل و الأمن العام 

بمختلف وحداته
- اللجان الوطنية لحقوق الإنسان

- إصلاح القوانين / اللجان 
التشريعية

- القضاة
- قادة المجتمع

- منظمات المجتمع المدني ، لا 
سيما تلك المشاركة في البحوث 

القانونية والدعوة القانونية والرصد

ينطوي توفير الوضع القانوني على تنمية 
القدرات لضمان الاعتراف بحقوق الأشخاص 

المحرومين في نطاق نظم العدالة ، ومن 
ثم إعطاء الحق في الحصول على سبل 

الانتصاف من خلال آليات مختلفة . 
الحماية القانونية تحدد الأساس القانوني 
لجميع مجالات الدعم الأخرى المتعلقة 

بالوصول إلى العدالة.يمكن تعزيز الحماية 
القانونية للمجموعات المحرومة من خلال:

)أ( التصديق على المعاهدات وتنفيذها في 
القانون المحلي ؛

)ب( تنفيذ القانون  ؛
)ج( التشريعات الوطنية ؛

)د( تنفيذ القواعد والأنظمة والأوامر 
الإدارية ؛ 

 الحماية
القانونية

- وزارة العدل
- وزارة التربية والتعليم / التعليم 

العالي والمدارس والجامعات
- المركز الوطني لحقوق الإنسان

- مقدمي المعونة القانونية
- الهيئات شبه القضائية )حقوق 

الإنسان ، ومكافحة الفساد ، 
واللجان الانتخابية(.

- الهيئات الحكومية المحلية
- المنظمات غير الحكومية

- اتحادات العمال

تطوير القدرات والنشر الفعال للمعلومات 
التي من شأنها مساعدة الأشخاص 

المحرومين على فهم ما يلي:
)أ( الحق في التماس التعويض من خلال 

النظام القضائي. )ب( مختلف المسؤولين 
والمؤسسات المكلفين بحمايتهم من 

الوصول إلى العدالة ؛ )ج( الخطوات التي 
ينطوي عليها بدء الإجراءات القانونية.

الوعي القانوني

جدول يوضّح أنواع الخدمات القانونية ووصفها، والجهات الفاعلة للحصول على هذه الخدمة)11(



23

الجهات الفاعلة الرئيسية وصف الخدمة نوع الخدمة

- وزارات العدل
- محامون
- المحاكم

- الشرطة ونظام السجون
- المنظمات غير الحكومية - 

نقابات المحامين

تنمية القدرات التي يحتاجها الناس 
لتمكينهم من البدء في إجراءات العدالة 

ومتابعتها.
المساعدة القانونية وتشمل محامين 

محترفين ومساعدين قانونيين أو مدافعين 
عن حقوق الإنسان.

 المساعدة
 القانونية

والمشورة

- المحاكم
- مؤسسات حقوق الإنسان 

الوطنية
- آليات بديلة لتسوية المنازعات

تنمية القدرات لتحديد النوع الأكثر ملاءمة 
من التعويض أو التعويض.

يمكن تنظيم وسائل الفصل في القانون 
الرسمي ، كما هو الحال في المحاكم والهيئات 

الإدارية والهيئات شبه القضائية الأخرى .

قرارقضائي

- الملاحقة القضائية
- الشرطة والسجون

- التنفيذ الإداري

تنمية القدرات من أجل إنفاذ الأوامر 
والقرارات والمستوطنات الخارجة من 

الأحكام الرسمية أو التقليدية 

تطبيق

- المنظمات غير الحكومية
- وسائل الإعلام

- اللجان البرلمانية المختارة 
والدائمة

 تنمية قدرات المراقبة لدى المجتمع المدني ،
 حتى يمكنه تعزيز المساءلة الشاملة في نظام

.العدالة

 المجتمع
 المدني والرقابة

البرلمانية
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والإداريــة  القانونيــة  للمعلومــات  الوصــول  علــى  الأفــراد  قــدرة  القانــوني  التمكيــن  يتطلــب 
والاستشــارات القانونيــة، والتمثيــل القانــوني بطريقــة محترمــة ومهنيــة، وفي وقــت مناســب بــا 
إطالــة أو عوائــق، بحيــث تحــل حالاتهــم العالقــة إمــا بالطــرق البديلــة لحــل النزاعــات إذا توافــرت 
التــي تحتــاج إلى  المســائل  لحــل  المحاكــم  القانــوني في  التمثيــل  عــن طريــق  وإمــا  أمكــن،  وإن 

محكمــة للبــت بهــا. 

والاجتماعيــة  الهيكليــة  الجوانــب  منهــا:  القانــوني،  للتمكيــن  الأردن  في  عــدة  معيقــات  توجــد 
والثقافيــة والمؤسســية للنظــام القضــائي الأردني مــن ناحيــة، والمجتمــع الأردني ككل مــن ناحيــة 
أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن مــن أهــم العوامــل في الواقــع هــو عــدم وجــود الوعــي بيــن النــاس حــول 
حقوقهــم القانونيــة، والأدوات التــي يمكــن أن يلجــأوا إليهــا في حالــة حاجتهــم إلى ذلــك، وتؤثـّـر قلــة 
كثــر مــن غيرهــا، مثــل العمــال المهاجريــن واللاجئيــن إضافــة  الوعــي هــذه في مجموعــات معينــة أ
إلى الطبقــة الفقيــرة، في حيــن نجــد أنــه يوجــد آخــرون يملكــون المعرفــة اللازمــة في مــا يتعلّــق بهــذه 
المســائل، إلّ أنهــم لا يملكــون المــوارد اللازمــة للوصــول إلى النظــام القضــائي؛ مــن حيــث التكلفــة 
القانونيــة العاليــة ســواء في شــكل المشــورة، أو التمثيــل، أو رســوم إيــداع المحكمــة. بينمــا يفتقــر 
أخــرون إلى الثقــة في النظــام القضــائي أو يخشــون مــن أن يتعرضّــوا للتمييــز في حالــة قيامهــم 

بالفعــل بتقديــم الحالــة.

الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالمهاجرين
كثــر الظواهــر الإنســانية تعقيــدًا، ويواجــه المهاجــرون ظروفــاً صعبــة تــؤدي إلى   الهجــرة إحــدى أ
حاجتهــم للمســاعدة القانونيــة؛ مــن حيــث إجــراءات التوظيــف والعمــل الجبــري والاحتجــاز والإبعاد 
وغيرهــا مــن الأمــور، وتتأثـّـر هــذه الظــروف أو تــزداد خطــورة في حــالات معينــة مرتبطــة بالوضــع 
الإجتماعــي والاقتصــادي للمهاجــر، مــن حيــث الجنــس وبلــد الأصــل وبلــد الإقامــة، وظــروف الهجــرة 

نفســها مــن حيــث تصنيفهــا بوصفهــا هجــرة نظاميــة أو غيــر نظاميــة.

الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن
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التحدّيات التي تواجه المهاجرين للوصول إلى العدالة

لا  الذيــن  و/أو  المنخفضــة  المهــارات  أصحــاب  أولئــك  ســيما  لا  المهاجــرون،  العمــال  يتصــف 
يحملــون وثائــق، بقلــة الوعــي بالإجــراءات والخدمــات القانونيــة، ســواء في دول الأصــل أم دول 
الإقامــة. إضافــة إلى محدوديــة المعلومــات لــدى معظمهــم عــن وســائل الإنصــاف بمــا فيهــا آليــات 
تقديــم الشــكاوى أو الأماكــن التــي يجــب ان يتوجّهــوا إليهــا في حــال تعرضّــوا لمشــكلة إداريــة أو 
قانونيــة، كمــا يعــاني معظــم المهاجريــن مــن خــوف غريــزي مــن الشــرطة أو مــن أي دائــرة حكوميــة؛ 
بســبب نقــص الدعــم أو الانتمــاء الإجتماعــي الــذي يشــعرون بــه في دول الإقامــة، مــا يــؤدي لعــدم 
الثقــة بهــم. وتتفاقــم هــذه المشــاعر إذا كان الاتصــال الأول بينهــم وبيــن هــذه الدوائــر ســيئًا أو 
يفتقــر للاحتــرام والشــعور بالطمأنينــة. أمــا في مــا يتعلّــق بمكاتــب الاســتقدام فتتفــاوت مشــاعر 
العمــال المهاجريــن تجــاه هــذه المنشــأت تبعًــا لطريقــة الاســتقدام أو طريقــة التعامــل معهــم عنــد 

وصولهــم أو بعــد الوصــول.

ببســاطة، يمكــن تصنيــف التحدّيــات التــي تواجــه العمــال المهاجريــن مــن الوصــول إلى العدالــة 
بأنهــا موزّعــة علــى الااجملت الآتيــة: 

4- الوعي العام  				   1- إداریة 

				 5- الويع القانوني.   2- ملایة 

6 - المجتمع  		 3- الخدمات المتوفرة 

علــى أرض الواقــع، تكــون هــذه المجــالات متشــعّبة ومتداخلــة مــع بعضهــا بعضًــا، بحيــث تؤثـّـر 
إحداهمــا في الأخــرى، مــا يزيــد مــن درجــة الصعوبــة لــدى المهاجريــن في الوصــول إلى العدالــة.

تتجلّــى الصعوبــات التــي يواجههــا المهاجــرون في الوصــول إلى العدالــة في الأردن في مجــالات عــدة، 
ــا، ومنهــا مــا يُعــد ممارســات شــائعة أصبحــت تطبّــق بشــكل واســع  منهــا مــا يمكــن تصنيفــه قانونيًّ
علــى هــذه الفئــة. وســيتم في الفصــول اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، الوقــوف علــى كل مــن هــذه 

المجــالات علــى حــدة، وتحليــل مــدى تأثيرهــا في وصــول المهاجريــن إلى العدالــة.
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الفصل الأول

الحق في التقاضي وأوضاع العمال المهاجرين

ورد في برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي الحــق في التقاضــي؛ تأكيــدًا علــى أهميتــه وعناصــره، وجــاء فيــه أن 
الفقــراء والفئــات المهمشــة تفتقــد عــادة إلى القــدرة علــى الســعي لضمانــات المحاكمــة العادلــة؛ لــذا، فــإن 
البرنامــج أخــذ علــى عاتقــه تحفيــز نظــام قضــائي فاعــل ومســتجيب، ويســهل الوصــول إليــه، بوصفــه أحــد 

أعمــدة الحكــم الرشــيد. 

في غيــاب الحــق في التقاضــي؛ فــإن الأشــخاص يصبحــون غيــر قادريــن علــى إســماع أصواتهــم، أو ممارســة 
حقوقهــم، أو تحــدّي التمييــز، أو جعــل أصحــاب القــرار يتحمّلــون مســؤولياتهم؛ لــذا، فــإن ســيادة القانــون 
ترســيخ للأمــن والعدالــة معًــا، وقــد جعــل برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي مــن الوصــول إلى العدالــة 

والتقاضــي والدعــم القانــوني، طريقًــا إلى إيجــاد بيئــة خلاقــة لتحقيــق أهــداف الألفيــة. 

عــرفّ البرنامــج الإنمــائي للأمــم المتحــدة الحــق في التقاضــي بأنــه: “عدالــة القوانيــن والضمانــات القانونيــة 
بحيــث تكــون منصفــة وذات اســتجابة عاليــة لحاجــات الفقــراء والمهمشــين”)12(، وقــد لقــي هــذا التعريــف 
قبــولً واســعًا في مجتمــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان. وبنــاءً علــى ذلــك، يتــم التأكيــد علــى الحقــوق 
القانونيــة وتفهّمهــا مــن قِبَــل الهيئــات القضائيــة والإدرايــة، وقــد وجــد هــذا الحــق طريقــه إلى الصكــوك 
الدوليــة في العقــد الســادس مــن القــرن العشــرين في ثنايــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، الــذي اعتُمــد وعُــرض للتوقيــع والتصديــق والانضمــام بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة 2200 ألــف )د21-( المــؤرخ في 16 كانون/ديســمبر 1966م، تاريــخ بــدء النفــاذ: 23 آذار/مــارس 
1976م، وفقًــا لأحــكام المــادة )49(، وســوف نــأتي علــى تحليــل عناصــر هــذه المــادة بشــكل متكامــل عــن 
طريــق اســتعراض المــواد القانونيــة في مختلــف التشــريعات الدوليــة؛ كــي نتواصــل فى تسلســل التأصيــل 

القانــوني، وللإحاطــة بعناصــره كافــة في آن معًــا.
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نصّــت المــادة الرابعــة عشــرة مــن العهــد الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة علــى هــذا الحــق، 
موضحــة أبــرز العناصــر والآركان المكونــة لــه، حيــث جــاء فيهــا:

• النــاس جميعًــا ســواء أمــام القضــاء، ومــن حــق كل فــرد لــدى الفصــل في أي تهمــة جزائيــة 	
نظــر  تكــون قضيتــه محــل  أن  والتزاماتــه في أي دعــوى مدنيــة،  أو في حقوقــه  إليــه  توجّــه 
منصــف وعلنــي مــن قِبَــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة، منشــأة بحكــم القانــون. ويجــوز 
منــع الصحافــة والجمهــور مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا لدواعــي الآداب العامــة أو 
النظــام العــام أو الأمــن القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة 
لأطــراف الدعــوى، أو في أدنى الحــدود التــي تراهــا المحكمــة ضروريــة حيــن يكــون مــن شــأن 
العلنيــة في بعــض الظــروف الاســتثنائية أن تخــل بمصلحــة العدالــة، إلّ أن أي حكــم في حالــة 
جزائيــة أو دعــوى مدنيــة يجــب أن يصــدر بصــورة علنيــة، إلّ إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث 
تقتضــي مصلحتهــم خــاف ذلــك أو كانــت الدعــوى تتنــاول خلافــات بيــن زوجيــن، أو تتعلّــق 

بالوصايــة علــى أطفــال.

• من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعد بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً. 	

• لــكل متهــم بجريمــة أن يتمتــع في أثنــاء النظــر في قضيتــه، وعلــى قــدم المســاواة التامــة، 	
الآتيــة: الدنيــا  بالضمانــات 

•   أن يتــم إعلامــه ســريعًا وبالتفصيــل وفي لغــة يفهمهــا، بطبيعــة التهمــة الموجهــة 	
إليــه وأســبابها.

• أن يعطــى مــن الوقــت ومــن التســهيلات مــا يكفيــه لإعــداد دفاعــه، وللاتصــال 	
بمحــام يختــاره بنفســه.

• أن يحاكم من دون تأخير لا مبرر له.	

• مــن 	 أو بوســاطة محــام  عــن نفســه بشــخصه  يدافــع  ـا وأن  أن يحاكــم حضوريّـً
اختيــاره، وأن يخطــر بحقــه في وجــود مــن يدافــع عنــه إذا لــم يكــن لــه مــن يدافــع 
عنــه، وأن تــزوده المحكمــة حكمًــا، كلمــا كانــت مصلحــة العدالــة تقتضــي ذلــك 
بمحــام يدافــع عنــه، مــن دون تحميلــه أجــرًا علــى ذلــك إذا كان لا يملــك الوســائل 

الكافيــة لدفــع هــذا الأجــر.

• أن يناقــش شــهود الاتهــام بنفســه أو مــن قِبَــل غيــره، وأن يحصــل علــى الموافقــة 	
علــى اســتدعاء شــهود النفــي بالشــروط نفســها المطبّقــة في حالــة شــهود الاتهــام.

• أن يزود مجانا بمترجم	

•  ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.	

• في حالــة الأحــداث، يراعــى جعــل الإجــراءات مناســبة لســنّهم ومواتيــة لضــرورة العمــل علــى 	
إعــادة تأهيلهــم.

• لــكل شــخص أدُيــن بجريمــة حــق اللجــوء وفقًــا للقانــون، إلى محكمــة أعلــى كــي تعيــد النظــر 	
في قــرار إدانتــه، وفى العقــاب الــذي حُكــم بــه عليــه.
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• حيــن إصــدار حكــم نهــائي علــى شــخص مــا يدينــه بجــرم نهــائي، ثــم أبُطــل هــذا الحكــم أو صــدر 	
عفــو خــاص عنــه علــى أســاس واقعــة جديــدة أو واقعــة حديثــة الاكتشــاف تحمــل الدليــل 
القاطــع علــى وقــوع خطــأ قضــائي، يجــب تعويــض الشــخص الــذي أنُــزل بــه العقــاب نتيجــة 
ــا - المســؤولية عــن عــدم  ــا أو جزئيًّ تلــك الإدانــة وفقًــا للقانــون، مــا لــم يثبــت أنــه يتحمّــل - كليًّ

إفشــاء الواقعــة المجهولــة في الوقــت المناســب.

• لا يجــوز تعريــض أحــد مجــددًا للمحاكمــة أو للعقــاب علــى جريمــة ســبق أن أدُيــن بهــا أو بــرّئ 	
منهــا بحكــم نهــائي وفقًــا للقانــون والإجــراءات الجنائيــة في كل بلــد. 

كمــا جــاء تأصيــل الحــق في التقاضــي في اتفاقيــة مســتويات العمــل رقــم )1( لعــام 1968م، حيــث 
أشــارت إليــه المــادة )99( تحــت عنــوان محاكــم العمــل بأنــه: “تنشــأ محاكــم للعمــل تختــص 
بنظــر منازعــات العمــل ويكــون التقاضــي أمامهــا علــى درجتيــن، ويحــدّد تشــريع كل دولــة كيفيــة 

تشــكيلها ونظــام العمــل بهــا”.

ونصّــت المــادة )12( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان لعــام 2004م، علــى أن الأشــخاص 
جميعهــم متســاوون أمــام القضــاء، وتضمــن الــدول الأطــراف اســتقلال القضــاء وحمايــة القضــاة 
مــن أي تدخــل أو ضغــوط أو تهديــدات، كمــا تضمــن حــق التقاضــي بدرجاتــه لــكل شــخص خاضــع 

لولايتهــا .

وقــد أولى الميثــاق الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب هــذا الحــق مكانــة مرموقــة حيــث نصّــت 
المــادة )7( منــه علــى أن حــق التقاضــي مكفــول للجميــع، ويشــمل الحــق:

11 الحــق في اللجــوء إلى المحاكــم الوطنيــة المختصــة بالنظــر في عمــل يشــكلّ خرقًــا للحقــوق .
الأساســية المعتــرف لــه بهــا، التــي تضمنهــا الاتفاقيــات والقوانيــن واللوائــح والعــرف الســائد.

22 الإنسان بريء حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة..

33 حق الدفاع، بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه..

44 حق محاكمته خلال فترة معقولة وبوساطة محكمة محايدة .

55 لا يجــوز إدانــة شــخص بســبب عمــل او امتنــاع عــن عمــل لا يشــكلّ جرمًــا يعاقــب عليــه .
والعقوبــة شــخصية. بنــص،  إلا  ارتكابــه، ولا عقوبــة  وقــت  القانــون 

وتناولــت اتفاقيــة 1954م، بشــأن وضــع عديمــي الجنســية هــذا الحــق تاكيــدًا علــى حــق هــذه 
الفئــة، حيــث نصّــت المــادة )16( علــى: “يكــون لــكل شــخص عديــم الجنســية علــى أراضــي جميــع 
الــدول المتعاقــدة، حــق التقاضــي الحــر أمــام المحاكــم، ويتمتــع كل شــخص عديــم الجنســية، 
في الــدول المتعاقــدة محــل إقامتــه المعتــادة، بالمعاملــة نفســها التــي يتمتــع بهــا المواطــن مــن 
حيــث حــق التقاضــي أمــام المحاكــم، بمــا في ذلــك المســاعدة القضائيــة والإعفــاء مــن ضمــان أداء 
المحكــوم بــه. وفي مــا يتعلّــق بالأمــور التــي تتناولهــا الفقــرة )2(، يمنــح عديــم الجنســية في غيــر بلــد 
إقامتــه المعتــادة مــن بلــدان الــدول المتعاقــدة، المعاملــة نفســها الممنوحــة فيهــا لمواطنــي بلــد 

إقامتــه المعتــادة”.
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ولــم تغفــل اتفاقيــة اللاجئيــن لعــام 1951م، عــن هــذا الحــق بــل نصّــت عليــه بوضــوح وجعلتــه مــن 
المــواد الأساســية التــي لا يجــوز التحفّــظ عليهــا، حيــث نصّــت المــادة )16( والمعنونــة بالحــق في 

التقاضــي أمــام المحــكام علــى أنــه:

• يكون لكل لاجئ على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 	

• يتمتــع كل لاجــئ، في الدولــة المتعاقــدة محــل إقامتــه المعتــادة، بالمعاملــة التــي يتمتــع بهــا 	
المواطــن مــن حيــث التقاضــي أمــام المحاكــم، بمــا في ذلــك المســاعدة القضائيــة، والإعفــاء 

مــن ضمــان أداء المحكــوم بــه. 

• في مــا يتعلّــق بالأمــور التــي تتناولهــا الفقــرة )2(؛ يمنــح كل لاجــئ في غيــر بلــد إقامتــه المعتــادة 	
إقامتــه  بلــد  لمواطنــي  فيهــا  الممنوحــة  نفســها  المعاملــة  المتعاقــدة،  الــدول  بلــدان  مــن 

المعتــادة”.

وفي إطــار الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أو مــا يســمّى اتفاقيــة حمايــة حقــوق الإنســان في 
نطــاق مجلــس أوروبــا رومــا في 4 نوفمبــر 1950م، لــم يــأتِ نــص خــاص بالحــق بالتقاضــي، لكنــه 
جــاء في طيــات المــواد 5، و6، و7، حيــث جــاءت هــذه المــواد لتشــتمل علــى عناصــر الحــق والإحاطــة 

بهــا كمــا ســنورده لاحقًــا.

ونصــت الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان لعــام 1969م، في ســان خوســيه في المــادة )8( 
وتحــت عنــوان )الحــق في محاكمــة عادلــة( بأنــه:

• “لــكل شــخص الحــق في محاكمــة تتوافــر فيهــا الضمانــات الكافيــة، وتجريهــا خــال وقــت 	
معقــول محكمــة مختصــة مســتقلة غيــر متحيّــزة كانــت قــد أسُســت ســابقًا وفقًــا للقانــون، 
وذلــك لإثبــات أي تهمــة ذات طبيعــة جزائيــة موجهــة إليــه أو للبــت في حقوقــه أو موجباتــه 

ذات الصفــة المدنيــة أو الماليــة أو المتعلّقــة بالعمــل، أو أي صفــة أخــرى. 

• لغــة 	 يتكلــم  أو  يفهــم  إذا كان لا  مــن دون مقابــل؛  بمترجــم  الاســتعانة  المتهــم في  حــق 
المحكمــة. 

• إخطار المتهم مسبقًا وبالتفصيل بالتهم الموجهة إليه. 	

• حق المتهم في الحصول على الوقت الكافي والوسائل المناسبة لإعداد دفاعه. 	

• ا أو بوســاطة محــام يختــاره بنفســه، وحقــه في 	 حــق المتهــم في الدفــاع عــن نفســه شــخصيًّ
الاتصــال بمحاميــه بحريــة وســرًّا. 

• حقــه غيــر القابــل للتحويــل، في الاســتعانة بمحــام توفّــره لــه الدولــة، مقابــل أجــر أو مــن دون 	
ا، أو  أجــر حســبما ينــص عليــه القانــون المحلــي، إذا لــم يدافــع المتهــم عــن نفســه شــخصيًّ

لــم يســتخدم محاميــه الخــاص ضمــن المهلــة التــي يحدّدهــا القانــون. 

• حــق الدفــاع في اســتجواب الشــهود الموجوديــن في المحكمــة، وفي اســتحضار - بصفــة 	
شــهود - الخبــراء وســواهم ممــن قــد يلقــون ضــوءًا علــى الوقائــع. 



30

• حق المتهم في ألّ يجبر على أن يكون شاهدًا ضد نفسه، أو أن يعترف بالذنب. 	

• حقه في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة .	

• كــراه 	 يُعــد اعتــراف المتهــم بالذنــب ســليمًا ومعمــولً بــه؛ شــرط أن يكــون قــد تــم مــن دون إ
مــن أي نــوع.

• إذا بــرّئ المتهــم بحكــم غيــر قابــل للاســتئناف، فــا يجــوز أن يخضــع لمحاكمــة جديــدة 	
نفســه. للســبب 

• حمايــة مصلحــة 	 تقتضيهــا  اســتثنائية  حــالات  إلّ في  علنيــة،  الجزائيــة  الإجــراءات  تكــون 
العدالــة.

الحق في التقاضي في الاتفاقيات الدولية الثنائية

إن الســمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية، تســعى إلى فرض حكم القانون على الأفراد 
جميعهــم في ســلوكهم ونشــاطهم، كذلــك فرضــه علــى هيئــات الدولــة المركزيــة والمحليــة كلهــا 
وســائر المرافــق العامــة. ومــن هنــا، تبــرز العلاقــة بيــن مفهــوم الدولــة القانونيــة ومبــدأ المشــروعية، 
ذلــك أن إلــزام الحــكام والمحكوميــن بالخضــوع لقواعــد القانــون، وتحكـّـم هــذا الأخيــر في تنظيــم 
يســمّى  مــا  وجــود  أو  الدولــة،  قانونيــة  يؤكـّـد  مظهــر  هــو  والأنشــطة،  التصرفــات  ســائر  وضبــط 
دولــة القانــون، وســيادة القانــون وعلــو أحكامــه وقواعــده فــوق كل إرادة، ســواء إرادة الحاكــم أم 
المحكــوم. والقضــاء وضمــان حــق التقاضــي هــو مفتــاح المشــروعية ومقصــد مــن مقاصدهــا، إذ 
لا يكفــي أن يخضــع الأفــراد وحدهــم للقانــون في علاقاتهــم الخاصــة، بــل مــن الضــروري أن تخضــع 
لــه أيضــا الهيئــات الحاكمــة في الدولــة علــى نحــو تكــون تصرفــات هــذه الهيئــات وأعمالهــا وعلاقاتهــا 

المختلفــة متفقــة مــع أحــكام القانــون وضمــن إطــاره .

لقــد دأبــت الدولــة الأردنيــة علــى التأكيــد نصــاً الحــق في التقاضــي، في عــدد كبيــر مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة الثنائيــة، ذلــك إيمانــا بضــروة النــص عليــه للتأكيــد علــى أنــه حــق رئيــس لا يقبــل الاســتثناء 
ولا التقييــد، مؤكّــدة علــى أن المقولــة المشــهورة “القضــاء الحصيــن الأميــن والحامــي الطبيعــي 
للحقــوق والحريــات، هــي منهــج عمــل وليســت مقالــة عابــرة”. نــص علــى هــذا المبــدأ في اتفاقيــة 
كثــر دقــة المــادة  1983م، وعلــى وجــه أ الريــاض العربيــة للتعــاون القضــائي وتعديلاتهــا لعــام 
)3(: “يتمتــع مواطنــو الأطــراف المتعاقــدة داخــل حــدود كل منهــا بحــق التقاضــي أمــام الهيئــات 
القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة أن تفــرض عليهم أي ضمانة 
شــخصية أو عينيــة بــأي وجــه كان؛ كونهــم لا يحملــون جنســية الطــرف المتعاقــد المعنــي، أو لعــدم 

وجــود موطــن أو محــل إقامــة لهــم داخــل حــدوده .

وتطبّــق أحــكام الفقــرة الســابقة علــى الأشــخاص المعنويــة المنشــأة أو المصــرح بهــا وفقًــا لقوانين 
كل طــرف مــن الأطــراف المتعاقــدة .كمــا نـُـص علــى الحــق في التقاضــي في العديــد مــن الاتفاقيــات 
الثنائيــة كمــا هــي الحــال في اتفاقيــة التعــاون القضــائي بيــن الأردن ومصــر لعــام 1986م، حيــث 
نصّــت في البــاب الأول علــى التعــاون القضــائي في المــواد المدنيــة، وجــاء في الفصــل الأول حــق 
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اللجــوء إلى المحاكــم والمســاعدة القضائيــة في المــادة )3( وورد فيهــا: “يتمتــع مواطنــو الطرفيــن 
داخــل حــدود كل منهمــا، كذلــك الأشــخاص المعنويــة المنشــأة أو المصــرح بهــا وفقًــا لقوانيــن 
كل طــرف بحــق التقاضــي، ولا يجــوز لأي طــرف وضــع أي قيــود تقيّــد أو تحــد مــن اســتعمال 
هــذا الحــق. ولرعايــا كل مــن الدولتيــن علــى أقليــم الدولــة الأخــرى الحــق في التمتــع بالمســاعدة 

القضائيــة بالشــروط نفســها الخاصــة برعايــا هــذه الدولــة”. 

كمــا تناولتــه أيضَــا اتفاقيــة التعــاون القانــوني والقضــائي بيــن الأردن وقطــر لعــام 1997م، وجــاء 
في المــادة )7(: “يتمتــع مواطنــو الأطــراف المتعاقــدة داخــل حــدود كل منهــا، كذلــك الأشــخاص 
الجهــات  أمــام  التقاضــي  بحــق  طــرف  كل  لقوانيــن  وفقًــا  بهــا  المصــرح  أو  المنشــأة  المعنويــة 
ــد أو تحــد  القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز لأي طــرف وضــع أي قيــود تقيّ
مــن اســتعمال هــذا الحــق، ولرعايــا كل مــن الأطــراف المتعاقــدة علــى إقليــم الدولــة الأخــرى 
الحــق في التمتــع بالمســاعدة القضائيــة بالشــروط نفســها الخاصــة برعايــا هــذه الدولــة”. وجــاء هــذا 
الحــق مقــررًا للاجئيــن أيضًــا؛ في مذكــرة التفاهــم بيــن الأردن والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن لعــام 1998م، حيــث نصّــت المــادة )7(: “للاجــئ حــق التقاضــي أمــام كافــة 
المحاكــم القائمــة وفي ســبيل التمتــع في هــذه المعاملــة يكــون حــق التقاضــي والمعونــة القضائيــة 

ــا وفــق المعاملــة نفســها التــي يتمتــع بهــا المواطــن”. كل مــا كان ذلــك ممكنً

 ورد النــص علــى الحــق في التقاضــي أيضًــا في اتفاقيــة التعــاون القانــوني والقضــائي بيــن الأردن 
والإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 1999م، حيــث جــاء في البــاب الأول في التعــاون القضــائي في 
اللجــوء إلى المحاكــم والمســاعدة القضائيــة: “يتمتــع  المــواد المدنيــة الفصــل الأول عــن حــق 
مواطنــو الطرفيــن داخــل حــدود كل منهمــا كذلــك الأشــخاص المعنويــة المنشــأة أو المصــرح بهــا 
وفقًــا لقوانيــن كل طــرف، بحــق التقاضــي أمــام الجهــات القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع 
عنهــا، ولا يجــوز لأي طــرف وضــع أي قيــود تقيّــد أو تحــد مــن اســتعمال هــذا الحــق، ولرعايــا كل مــن 
الدولتيــن علــى إقليــم الدولــة الأخــرى الحــق في التمتــع بالمســاعدة القضائيــة بالشــروط نفســها 

الخاصــة برعايــا هــذه الدولــة”.

 )3( المــادة  2001م،  لعــام  واليمــن  الأردن  بيــن  القضــائي  التعــاون  عليــه في  النــص  جــاء  كمــا   
البــاب الأول في التعــاون القضــائي في المــواد المدنيــة، الفصــل الأول حــق اللجــوء الى المحاكــم 
والمســاعدة القضائيــة: “يتمتــع مواطنــو الطرفيــن داخــل حــدود كل منهمــا، وكذلــك الأشــخاص 
الجهــات  أمــام  التقاضــي  بحــق  لقوانيــن كل طــرف،  بهــا وفقًــا  المصــرح  أو  المنشــأة  المعنويــة 
ــد أو تحــد  القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز لأي طــرف وضــع أي قيــود تقيّ
مــن اســتعمال هــذا الحــق، ولرعايــا كل مــن الدولتيــن علــى إقليــم الدولــة الأخــرى الحــق في التمتــع 

بالمســاعدة القضائيــة بالشــروط نفســهاالخاصة برعايــا هــذه الدولــة”. 

وتــم التأكيــد علــى الحــق في التقاضــي في نــص مماثــل في اتفاقيــة التعــاون القانــوني والقضــائي بيــن 
الأردن والجزائــر لعــام 2001م، حيــث نصــت المــادة )3( مــن الاتفاقيــة المذكــورة: “يتمتــع مواطنــو 
الطرفيــن المتعاقديــن داخــل حــدود إقليــم كل منهمــا، وكذلــك الأشــخاص المعنويــة المنشــأة 
للمطالبــة  القضائيــة  الجهــات  أمــام  التقاضــي  بحــق  لقوانيــن كل طــرف  بهــا وفقًــا  المصــرح  أو 
بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز أن تفــرض علــى رعايــا الطرفيــن المتعاقديــن كفالــة تحــت 
أي تســمية كانــت، ذلــك بســبب صفتهــم أجانــب أو بســبب عــدم وجــود مســكن لهــم أو مــكان 

لإقامتهــم في البلــد”.
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الحق في التقاضي في التشريعات الوطنية
11 نــص الدســتور علــى الحــق في التقاضــي للدلالــة علــى أهميتــه ومكانتــه، وتــم التأكيــد عليــه في .

قواعــد قانونيــة في طيــات قوانيــن نــأتي علــى ذكرهــا، أو قوانيــن جــاءت لتحــرضّ علــى ترســيخه 
بمرســل نصوصها.

22 وتأكيــدًا للنهــج الدســتوري بوصــف اســتقلالية القضــاء أحــد الدعائــم الرئيســة لترســيخ مبــدأ .
الحــق في التقاضــي؛ جــاء قانــون اســتقلال القضــاء رقــم )15( لعــام 2001م، وكذلــك أجمــل 
قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة رقــم )9( لعــام 1961م، وقانــون العقوبــات رقــم )9( 
لعــام 1960م، وعلــى وجــه الخصــوص الكتــاب الأول، الأحــكام العامــة، في البــاب الأول، في 
القانــون الجــزائي، الفصــل الأول، الأحــكام الجزائيــة مــن حيــث الزمــان، المــادة )3( التــي نصّــت 
علــى: “لا جريمــة إلا بنــص ولا يقضــى بــأي عقوبــة أو تدبيــر لــم ينــص القانــون عليهمــا حيــن 
اقتــراف الجريمــة، وتُعــد الجريمــة تامــة إذا تمــت أفعــال تنفيذهــا مــن دون النظــر الى وقــت 
حصولهــا”. ويقــوم القضــاء الأردني علــى مبــدأ التقاضــي علــى درجتيــن، وتُقســم المحاكــم 
النظاميــة في الأردن إلى: محاكــم الدرجــة الأولى )الصلــح والبدايــة(، ومحاكــم الدرجــة الثانيــة 
)الاســتئناف(، وعلــى رأســها جميعًــا تــأتي محكمــة التمييــز )النقــض(، والتــي لا تُعــد درجــة مــن 

درجــات التقاضــي لأنهــا محكمــة قانــون. وتُقســم الدعــاوى القضائيــة مــن حيــث النــوع إلى:

• قضايــا حقوقيــة: تتعلّــق بحــق شــخصي مدّعــى بــه مــن قِبَــل شــخص طبيعــي أو معنــوي، 	
لــدى شــخص طبيعــي أو معنــوي آخــر.

• التــي 	 والجرائــم  القانــون،  عليهــا  نــص  التــي  المخالفــات  بارتــكاب  تتعلّــق  جزائيــة:  قضايــا 
أم جنايــة. كانــت  يعاقــب عليهــا جنحــة 

أمــا في مــا يتعلّــق بالقضايــا العماليــة؛ حــرص المشــرع الأردني وفي قانــون العمــل الأردني رقــم )8( 
لعــام 1996م، علــى تســوية الخلافــات العماليــة الجماعيــة بشــكل متــدرج وعلــى النحــو الآتي:

اولاً: مندوب التوفيق
 في هــذه المرحلــة المبكـّـرة مــن النــزاع وتســويته، أعطــى المشــرّع الوزيــر صلاحيــة تقديريــة في 
كثــر مــن موظفــي وزارة العمــل للقيــام بالوســاطة اللازمــة، وذلــك وفقًــا  تعييــن منــدوب تســوية أو أ
للمنطقــة والمــدة التــي يراهــا الوزيــر مناســبة، وإذا تــم التوصّــل إلى اتفــاق لحــل الخــاف العمــالي 
الجماعــي في هــذه المرحلــة، فعلــى منــدوب التوفيــق أن يقــدم تقريــرًا إلى وزيــر العمــل بالكيفيــة 
التســوية مصــادق  اتفــاق  مــن  بنســخة  التســوية  التســوية، ويحتفــظ منــدوب  بهــا  تمــت  التــي 
كثــر  عليهــا مــن الطرفيــن، حيــث نصّــت المــادة )120( علــى: “للوزيــر أن يعيّــن منــدوب توفيــق أو أ
مــن موظفــي الــوزارة للقيــام بمهمــة الوســاطة في تســوية النزاعــات العماليــة الجماعيــة، وذلــك 
للمنطقــة التــي يحدّدهــا والمــدة التــي يراهــا مناســبة.” ونصّــت المــادة )121/أ( علــى: “إذا وقــع 
نــزاع عمــالي جماعــي فعلــى منــدوب التوفيــق أن يبــدأ إجــراءات الوســاطة بيــن الطرفيــن لتســوية 
ذلــك النــزاع؛ فــإذا تــم الاتفــاق بشــانه بعقــد جماعــي أو بغيــره يحتفــظ منــدوب التوفيــق بنســخة 

منــه مصــادق عليهــا مــن الطرفيــن”.
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ثانيا: مجلس التوفيق
إذا بــاءت جهــود منــدوب التوفيــق المعيــن بالفشــل في تســوية النــزاع العملــي، فعلــى منــدوب 
التوفيــق أن يقــدّم تقريــرًا موجّهًــا إلى وزيــر العمــل، يبيّــن فيه أســباب النــزاع العمالي، والمفاوضات 
التــي جــرت بيــن الطرفيــن، والنيتجــة التــي آلــت اليهــا المفاوضــات، وذلــك في خــال إطــار زمنــي لا 
يتجــاوز واحــد وعشــرين يومًــا مــن تاريــخ النــزاع، ويقــوم الوزيــر بذاتــه بمحاولــة تســوية النــزاع الــذي 
ســبق أن أخفــق منــدوب التوفيــق في التســوية، وإذا تعــذّرت التســوية رغــم محاولــة الوزيــر؛ يقــوم 
الأخيــر بتشــكيل مجلــس توفيــق، وعلــى النحــو المبيــن في القانــون في المــادة )121/ ب، ج/1، 
2ب(: “إذا تعذّر إجراء المفاوضات بين الطرفين لأي ســبب من الأســباب، أو تبيّن أن الاســتمرار 
فيهــا لــن يــؤدي إلى تســوية النــزاع؛ فيترتـّـب علــى منــدوب التوفيــق أن يقــدّم تقريــرًا إلى الوزيــر 
يتضمّــن أســباب النــزاع والمفاوضــات التــي تمــت بيــن الطرفيــن والنتيجــة التــي توصّــل إليهــا، 
وذلــك خــال مــدة لا تزيــد علــى واحــد وعشــرين يومًــا مــن تاريــخ إحالــة النــزاع إليــه. وإذا لــم يتمكـّـن 
الوزيــر بــدوره مــن تســوية النــزاع؛ فعليــه أن يحيلــه إلى مجلــس توفيــق يشــكلّه علــى النحــو الآتي:

• رئيــس يعيّنــه الوزيــر علــى ألّ يكــون مــن ذوي العلاقــة بالنــزاع، أو بنقابــات العمــال، أو نقابــات 	
أصحــاب العمل.

• كثــر يمثّلــون كلًّ مــن أصحــاب العمــل والعمــال بأعــداد متســاوية، يســمّي كل 	 عضــوان أو أ
مــن الطرفيــن ممثليــه في المجلــس.

ــا  ويبــذل مجلــس التســوية عنايتــه وبمــا يــراه ملائمًــا مــن الطرائــق والوســائل لتســوية النــزاع كليًّ
ــا، وإذا توصّــل إلى تســوية كليــة أو جزئيــة ينظّــم المجلــس تقريــرًا لوزيــر العمــل بذلــك،  أو جزئيًّ
مرفقًــا بــه التســوية موقّعــة مــن كلا الطرفيــن، ولكــن إذا لــم يتــم تســوية النــزاع مــن قِبَــل مجلــس 

التســوية؛ ينظّــم الأخيــر تقريــرًا مفصّــاً يشــتمل علــى مــا يــأتي :

• اسباب النزاع.	

•  ما تم اتخاذه من اجراءات لتسوية النزاع.	

• الاسباب التي ادت على عدم التوصل الى اتفاق بين الطرفين بشان النزاع المحال عليه.	

• التوصيات.	

ثالثا: المحكمة العمالية
تختــص فقــط بالنظــر في نزاعــات العمــل الجماعيــة، التــي عرفّتهــا المــادة )2( مــن قانــون العمــل 
مــن  النقابــة  أو  العمــال  مــن  بيــن مجموعــة  ينشــأ  خــاف  “كل  بأنهــا:  1996م،  لعــام   )8( رقــم 
جهــة، وبيــن صاحــب عمــل أو نقابــة أصحــاب العمــل مــن جهــة أخــرى، حــول تطبيــق عقــد عمــل 
جماعــي، أو تفســيره، أو يتعلّــق بظــروف العمــل وشــروطه”. وتنعقــد المحكمــة عندمــا يحيــل 
ــا عجــز مجلــس التوفيــق عــن إنهائــه، وتتشــكلّ مــن ثلاثــة  ــا جماعيًّ إليهــا وزيــر العمــل نزاعًــا عماليًّ
قضــاة نظامييــن ينتدبهــم المجلــس القضــائي لهــذه الغايــة بنــاءً علــى طلــب وزيــر العمــل، ويرأســها 
أعلاهــم في الدرجــة، ويجــوز انعقادهــا بحضــور اثنيــن مــن أعضائهــا. وفي حــال اختلافهمــا يُدعــى 
القاضــي الثالــث للاشــتراك في نظــر الحالــة والبــت فيهــا، وتعقــد جلســات المحكمــة العماليــة في 

وزارة العمــل.
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ومــن الجديــر ذكــره أن النــزاع العمــالي المحــال إلى المحكمــة العماليــة يُعطــى صفــة الاســتعجال، 
وتباشــر النظــر في النــزاع خــال ســبعة أيــام مــن تاريــخ الإحالــة، وتصــدر المحكمــة قــرارًا وتبلّغــه 
ــا؛ بمعنــى أنــه غيــر قابــل  للوزيــر خــال ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ الإحالــة، ويكــون هــذا القــرار قطعيًّ
للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أو إداريــة، وللمحكمــة العماليــة صلاحيــة تقديريــة واســعة في 
لطــرفي  ويحــق  الخصومــة،  طــرفي  بيــن  العدالــة  لتحقيــق  الاتبــاع  الواجبــة  القضائيــة  الإجــراءات 

كثــر أمــام تلــك المحكمــة . الخصومــة توكيــل محــام أو أ

وتشــتمل صلاحيــات المحكمــة العماليــة المشــكلّة علــى الوجــه المذكــور أعــاه، أن تســمع أقــوال 
أي شــخص، أو تســتعين بخبرتــه في النــزاع بعــد القســم القانــوني، ويمكــن للمحكمــة العماليــة أن 
تكلّــف أي طــرف مــن أطــراف النــزاع العمــالي بإبــراز المســتندات أو البيانــات التــي لديــه؛ إذا رأت 

المحكمــة أن تلــك البيانــات أو المســتندات ضروريــة للنظــر أو الفصــل في النــزاع. 

ونظــرًا لطبيعــة قــرارات المحكمــة العماليــة؛ فــإن المحكمــة لهــا صلاحيــة تفســير أي قــرار أصدرتــه 
بنــاءً علــى طلــب مــن الوزيــر أو أي مــن أطــرف النــزاع لإزالــة أي غمــوض يكتنفــه، شــريطة أن يكــون 
ذلــك التفســير ضمــن ســياق القــرار ولا يخــرج عــن إطــار النتائــج التــي توصّــل اليهــا، ولهــا أيضًــا وفي 
كل وقــت أن تصحّــح الأخطــاء الكتابيــة أو الحســابية أو الأغــاط التــي ســهت المحكمــة في تدوينهــا 
كان ذلــك مــن تلقــاء نفســها، أم بنــاءً علــى طلــب أحــد طــرفي النــزاع، أم بنــاءً علــى  في القــرار، ســواء أ

طلــب الوزيــر .

تكــون قــرارات مجلــس التوفيــق والمحكمــة العماليــة مكتوبــة وموقّعــة مــن قِبَــل أعضــاء المجلس 
أو المحكمــة جميعهــم، ويكــون القــرار بالإجمــاع أو بالأكثريــة، ويجــب علــى العضــو المخالــف مــن 
أعضــاء المجلــس أو المحكمــة الموقّــرة، أن يثبــت رأيــه كتابــة في التقريــر أو القــرار. هــذا وينشــر 
القــرار أو التقريــر الصــادر خــال ثلاثيــن يومًــا مــن تاريــخ التســليم للوزيــر، ويعــد القــرار ملزمًــا لــكل 

مــن:

أطراف النزاع العمالي.  	.1

صاحب العمل أو ورثته، الذين انتقلت اليهم المؤسسة التي يتعلّق بها النزاع. 	.2

الأشــخاص الذيــن كانــوا يعملــون في المؤسســة التــي يتعلّــق بهــا النــزاع تاريــخ حدوثه، أو  	.3
في أي قســم منهــا، وحســب مقتضــى الحــال، وكذلــك الأشــخاص جميعهــم الذيــن سيســتخدمون 
في تلــك المؤسســة في مــا بعــد، أو في أي قســم منهــا، وذلــك إذا ورد في قــرار المحكمــة العماليــة مــا 
يقضــي بذلــك، ومــا لــم يكــن في قانــون العمــل أو الأنظمــة الصــادرة بمقتضــاه مــا يحــول دون ذلــك.

وإذا خالــف أي عامــل قــرار المحكمــة العماليــة فيعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن )50( دينــارًا ولا تزيــد 
علــى )200( دينــار للمــرة الأولى، وتضاعــف في حالــة التكــرار، ولا يجــوز تخفيــض الغرامــة عــن حدهــا 
الأدنى للأســباب التقديريــة المخففــة. وإذا خالــف صاحــب العمــل القــرار فيعاقــب بغرامــة لا تقــل 
عــن )200( دينــار ولا تزيــد علــى )400( دينــار للمــرة الأولى، وتضاعــف في حالــة التكــرار، ولا يجــوز 

تخفيــض الغرامــة عــن حدهــا الأدنى للأســباب التقديريــة المخففــة.
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شُــكلّ المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان بــإرادة ملكيــة وبنــاءً علــى قــرار مجلسَــي النــواب والأعيــان, 
وصــدر في القانــون رقــم )51( لعــام 2006م، وحــدّد القانــون أهــداف المركــز وفــق المــادة الرابعــة 
“بالعمــل علــى تعزيــز مبــادئ حقــوق الإنســان في المملكــة, ومــا نــص عليــه الدســتور مــن حقــوق, 
كدّتــه المواثيــق والعهــود الدوليــة مــن مبــادئ, والإســهام في ترســيخ مبــادئ حقــوق الإنســان  ومــا أ
في المملكــة علــى صعيــدَي الفكــر والممارســة، وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن بســبب العــرق أو 
اللغــة أو الديــن أو الجنــس, وتعزيــز النهــج الديمقراطــي في المملكــة لتكويــن نمــوذج متكامــل 
ومتــوازن, يقــوم علــى إشــاعة الحريــات وضمــان التعدديــة السياســية, واحتــرام ســيادة القانــون, 
وضمــان الحــق في التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة”. ونصّــت المــادة الخامســة بــأن 
المركــز يعمــل علــى تحقيــق أهدافــه بالوســائل والأســاليب المختلفــة ومنهــا: “التحقّــق مــن مراعــاة 
حقــوق الإنســان في المملكــة, لمعالجــة أي تجــاوزات أو انتهــاكات لهــا, ومتابعــة اتخــاذ الإجــراءات 
اللازمــة لهــذه الغايــة بمــا في ذلــك تســويتها أو إحالتهــا إلى الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية أو 
المرجــع القضــائي المختــص لإيقافهــا وإزالــة آثارهــا، وإعــان المواقــف وإصــدار البيانــات المتعلقــة 

بحــالات حقــوق الإنســان في المملكــة”. 

وقــد حصّــن القانــون أعضــاء المركــز أســوة بالنــواب والأعيــان وفــق المــادة السادســة؛ بتأكيــده على 
أن المركز “يتمتع باســتقلال تام في ممارســة أنشــطته وفعالياته الفكرية والسياســية والإنســانية 
المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، ولا يســاءَل المجلــس أو أي مــن أعضائــه عــن الإجــراءات التــي يتخذهــا 
في حــدود اختصاصاتــه المبينــة في القانــون”، مثلمــا منــح القانــون المركــز قــوة معنويــة في المــادة 
الثامنــة؛ بنصّــه “للمركــز أن يطلــب أي معلومــات أو بيانــات أو إحصــاءات يراهــا لازمــة لتحقيــق 
أهدافــه مــن الجهــات ذات العلاقــة، وعلــى هــذه الجهــات إجابــة الطلــب مــن دون إبطــاء أو تأخيــر”.

هكــذا بموجــب المــادة )8(، يجــوز للمركــز أن يطلــب أي معلومــات أو بيانــات أو إحصــاءات يراهــا 
ضروريــة لتحقيــق أهدافــه مــن الســلطات المختصــة، والتــي يُطلــب إليهــا الاســتجابة مــن دون 
كــز الاحتجــاز أو دور رعايــة الأحــداث  إبطــاء. أمــا المــادة )10(، فقــد أعطــت المركــز الحــق في زيــارة مرا

أو أي مــكان عــام يبلــغ عنــه أنــه قــد جــرى أو تجــري فيــه تجــاوزات علــى حقــوق الإنســان. )13(

أفــاد المركــز في تقريــره الســنوي لحالــة حقــوق الإنســان في الأردن في الفصــل الثــاني عــن الحقــوق 
إقــرار بعــض الأنظمــة  2017م، شــهد  بــأن عــام  الاقتصاديــة وفي مــا يتعلّــق بالحــق في العمــل، 
والتشــريعات والقــرارات ذات العلاقــة بالحــق في العمــل، منهــا تعليمــات تنظيــم شــؤون العمــل 
والعمــال الوافديــن في منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة رقــم )169( لعــام 2017م، والنظــام 
المعــدّل لنظــام رســوم تصاريــح العمــل، للعمــال غيــر الأردنييــن رقــم )14( لعــام 2017م، الــذي 
حــدّد بموجبــه رســوم إصــدار تصاريــح العمــل للعمــال غيــر الأردنييــن المســتوفاة مــن قِبَــل صاحــب 
العمــل. وقــد وُجهــت العديــد مــن الانتقــادات لهــذا النظــام؛ إذ يُعــد منفــذًا لزيــادة حجــم الانتهــاكات 
بحــق العمــال وتحميلهــم المزيــد مــن الأعبــاء الماليــة، مــا يؤثـّـر ســلبًا في القطاعــات المختلفــة، 
بالإضافــة للظــروف الصعبــة التــي يواجههــا العمــال في مــا يتعلّــق بأوضــاع عملهــم ومعيشــتهم.

أمــا في مــا يتعلّــق بالزيــارات التفتيشــية التــي تقــوم بهــا فــرق وزارة العمــل، فعلــى الرغــم مــن زيــادة 
عــدد المفتشــين إلّ أن عــدد الزيــارات التفتيشــية قــد انخفــض عــام 2017م، ليبلــغ )79589( 
مقارنــة بـــ )99459( زيــارة تفتيشــية عــام 2016م، إلّ أن المركــز الوطنــي لاحــظ بــأن هــذه الإجــراءات 

المركز الوطني لحقوق الإنسان



36

لا تُعــد كافيــة لمعالجــة الانتهــاكات التــي يتعــرضّ لهــا العمــال، في ظــل تكــرار مثــل هــذه الانتهــاكات 
علــى أرض الواقــع، بحــق العمــال في مختلــف القطاعــات، مــا يتطلّــب مراجعــة شــاملة للتشــريعات 
الوطنيــة والإجــراءات؛ للعمــل علــى حمايــة حقــوق العمــال بشــكل أفضــل. ولوحــظ مــن خــال 
الأرقــام الصــادرة عــن وزاة العمــل أنــه تــم في العــام نفســه ترحيــل )9448( عامــاً مقارنــة بـــ )8139( 
عامــاً في العــام الســابق، بينمــا بلــغ عــدد العمــال الوافديــن غيــر الحاصليــن علــى تصاريــح عمــل 
)800( ألــف عامــل تقريبًــا في الأردن. وأظهــرت الأرقــام ذاتهــا أن وزارة العمــل ومديرياتهــا تعاملــت 
مــع )2297( شــكوى عــن طريــق قســم الشــكاوى والخــط الســاخن، وتــم حــل )798( شــكوى 
منهــا. وعلــى الرغــم مــن المكانــة المهمــة التــي اســتطاع المركــز تحقيقهــا منــذ تأسيســه، إلّ أنــه 
توجــد بعــض الانتقــادات التــي وجّهــت إليــه، خاصــة في مــا يتعلّــق بمســألة اســتقلاليته الماليــة نظــرًا 

لأن الحكومــة هــي المصــدر الرئيــس لتمويــل المركــز.

 الحق في التقاضي والوصول إلى العدالة

الحــق في التقاضــي هــو أحــد وســائل الوصــول إلى العدالــة وليــس الوســيلة الوحيــدة، يضــاف إليــه 
التشــريعات العادلــة، ونظــام شــكاوى واســتجابه فعــال، إلى جانــب تعزيــز المســاواة والعدالــة 

الاجتماعيــة التــي تتعلــق بحمايــة الجميــع بمــا فيهــم الأقليــات والماجريــن وغيرهــم.

تمكيــن كل متقــاضٍ مــن الوصــول إلى العدالــة؛ عبــر إتاحــة الطعــن للنــاس جميعهــم علــى 
الأعمــال والقــرارات جميعهــا، وعــدم تحصيــن أي عمــل أو قــرار مــن رقابــة القضــاء أمــام 
أي محكمــة يرغبــون في تســجيل الدعــوى أمامهــا، مــن دون أن يُحمّــل المتقاضــي أعبــاءً 

ماليــة تعطــل الحــق في التقاضــي ذاتــه.

ثانيهــا: اســتقلال القضــاء وحياديتــه؛ حيــث يطبّــق القاضــي القواعــد الموضوعيــة المجــرّدة 
علــى الخصــوم، مــن دون تدخــل مــن الســلطة التنفيذيــة أو التشــريعية.

الدولــة للخصومــة  النهائيــة؛ بمعنــى أن توفّــر  الترضيــة القضائيــة  ثالثهــا: الوصــول إلى 
القضائيــة في نهايــة مطافهــا حــاًّ منصفًــا يمثّــل التســوية التــي يعمــد مــن يطلبهــا إلى 
الإخــال  لمواجهــة  إليهــا؛  يســعى  التــي  القضائيــة  الترضيــة  بوصفهــا  عليهــا،  الحصــول 
افتــراض مشــروعيتها واتســاقها مــع  الترضيــة - علــى  التــي يدعيهــا. وهــذه  بالحقــوق 

أحــكام الدســتور - تندمــج في الحــق في التقاضــي؛ بوصفهــا الحلقــة الأخيــرة فيــه.
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وفي الأردن، لا تفــرّق التشــريعات بيــن المهاجــر والمواطــن مــن حيــث آليــات التقاضــي والإنصــاف، 
بعــض  توجــد  أنــه  إلّ  الرســمية،  للجهــات  والالتجــاء  بالشــكوى  التقــدم  الحــق في  منهمــا  فلــكل 
المعيقــات التــي قــد تواجــه العمــال المهاجريــن في الوصــول إلى العدالــة، مثــل اختــاف اللغــة، 

والخــوف مــن التقــدّم بشــكوى، وعــدم إمكانيــة مغــادرة مــكان العمــل.

 وأنشــأت وزارة العمــل الخــط الســاخن لتلقــي شــكاوى العمــال، ومنهــم العمــال المهاجريــن، 
إلّ أن عــددًا مــن التقاريــر أفــادت بــأن هــذه الوســيلة غيــر فاعلــة، حيــث إنــه علــى الرغــم أن الخــط 
كز  الســاخن يســتخدم ســبع لغات، إلّ أن العمال يجدون صعوبة في اســتخدامه. وتســتقبل المرا
أنــه يوجــد عائــق البلاغــات التــي يقدمهــا أصحــاب  الأمنيــة في الأردن البلاغــات والشــكاوى، إلّ 

العمــل ضــد العمــال في حــال تركهــم مــكان العمــل، مــا يــؤدي إلى توقيفهــم.)14( 

وضع العمال المهاجرين في الأردن 
ــا، فتــح الأردن أبوابــه لعــدد متزايــد مــن العمــال المهاجريــن منــذ الســبعينيات، وخلافًــا  تاريخيًّ
عنــد  المهاجريــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  تدفّــق  شــهدت  التــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول 
كتشــاف النفــط ومــا تــاه مــن بــدء مشــاريع بنيــة تحتيــة كبيــرة، إلّ أن الأردن لا يمتلــك أي قطــاع  ا
نفطــي، وتقتصــر مــوارده علــى الفوســفات والمنتجــات الزراعيــة. ومــع ذلــك، اســتطاعت المملكــة 
جــذب العمــال المهاجريــن مــن أجــل تلبيــة الطلــب علــى العمالــة ذات الأجــور المتدنيــة في مجــالات 

العمــل المنــزلي والزراعــة والبنــاء والخدمــات.  

دائــرة  عــن  الصــادرة  للبيانــات  )10( ملاييــن شــخص وفقًــا  مــن  كثــر  أ الأردن  ــا، يقطــن في  حاليًّ
العامــة)15(، بمــا في ذلــك مــا يقــرب مــن: الإحصــاءات 

655.990 سوريًّا. 		 2.100.000 فلسطيني. 	    	

	 	     	     315.000 عامل مهاجر. 

مســجّلين حســب آخــر الأرقــام الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات العامــة. أمــا إجمــالي القــوى العاملــة 
المهاجــرة فجــاءت كمــا يــأتي:

بنغلاديش )15.66٪(. 			  مصر )61.63٪(. 	

سيريلانكا )4.72٪(.  		 الفيلبين )5.37٪(.  	

الهند )3.65٪(. 			 

 150.000 بيــن  يتــراوح  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  العمــال  عــدد  أن  إلى  التقديــرات  وتشــير 
و250.000، مــا يجعــل العــدد الإجمــالي للعمــال المهاجريــن أعلــى بكثيــر مــن العــدد المعلــن 

540.000 عامــل مهاجــر. إلى   440.000 بـــ  يقــدر  إجمــالي  إلى  ليصــل  ا،  رســميًّ
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المجموعانثىذكرالجنسية
2103261306211632مصر

44339237746716سوريا
705410098063بقية الدول

8821511033العراقية
4195304225اليمينة

4195254225السودانية
32682353503الباكستان

1554063216172الهند

11441888420028الفلبين
5005618611191سيرلانكا

71689760اندونيسيا

102564095551211بنغلادش

1627169تركيا

بقية الدول الاسيوية 
382659709796غير العربية

9914141405الدول الأوربية
4599144المغرب

الولايات المتحدة 
350120470الامريكية

الدول الافريقية غير 
19385808773العربية

15170221بقية الدول الاجنبية

30835287739396091المجموع:

أعداد العمال المهاجرين في الأردن في عام 2017م

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة العمل يوجد 396.091 عاملً وعاملة مسجلين لديهم يحملون 
تصاريح عمل عام 2017م, موزّعين وفقًا للجنسية كما يوضح الجدول أدناه:

توزيع تصاريح العمال الوافدين المسجّلين لدى وزارة العمل 

خلال الفترة من 1/1/2017م إلى 31/12/2017م
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يلاحــظ مــن الجــدول أعــاه، تســجيل ارتفــاع عــام في أعــداد العمــال الوافديــن خــال العــام 2017  
كبــر زيــادة في أعــداد الوافديــن  مقارنــة بعــام 2016م، وبمقارنــة ســريعة بيــن الأرقــام, يســتنتج أن أ
كان للعمــال الســوريين، حيــث ارتفــع عــدد التصاريــح المســجلة لهــم مــن )36789( تصريحًــا 
عــام 2016م، إلى )46716( عــام 2017م، وقــد نتــج هــذا الارتفــاع بفعــل السياســات والإجــراءات 
الصــادرة عــن الحكومــة الأردنيــة لتســهيل عمليــة دخــول الســوريين لســوق العمــل الأردني، بعــد 
توقيعهــا الميثــاق الأردني مــع الإتحــاد الأوروبي في شــباط/فبراير عــام 2016م، كمــا ســنرى بشــكل 

كثــر في الفصــل الخامــس مــن هــذه الدراســة.  مفصّــل أ

أمــا في مــا يتعلّــق بالجنســيات الأخــرى؛ ســجلت الجنســية الســودانية ارتفاعًــا ملحوظًــا مــن )380( 
تصريحًــا أصُــدر لعمــال وعامــات ســودانيين في عــام 2016م، مقارنــة بـــ )4225( تصريحًــا أصُــدر 
عــام 2017م، بينمــا حافظــت الجنســيات الأخــرى علــى أرقــام متقاربــة علــى مــدار العاميــن. أمــا في 

مــا يتعلّــق بتوزيــع العمــال وفقًــا للنشــاط الاقتصــادي؛ فيوضّــح الجــدول أدنــاه تلــك الأرقــام:
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الإطار القانوني للعمال المهاجرين في الأردن

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين

الأردن ملــزم بموجــب المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم إليهــا، بحمايــة حقــوق العمــال 
المهاجريــن المقيميــن داخــل إقليمــه)16(، حيــث تشــمل أحــكام هــذه الاتفاقيــات الأفــراد جميعهــم 
كان  ضمــن إقليــم الدولــة المعنيــة، والخاضعيــن لولايتهــا مــن دون تمييــز مــن أي نــوع، ســواء أ
ذلــك بســبب العــرق أو اللــون أم الجنــس أو اللغــة أو الديانــة أو الــرأي السياســي أو غيــره أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكيــة أو صفــة الــولادة أو غيرهــا)17(، كمــا نــص علــى ذلــك 
العهــدان الدوليــان )٤(، ويجــب تنفيــذ هــذه الالتزامــات بحســن نيــة اســتنادًا لأحــكام المــادة )٢٦( 
مــن اتفاقيــة فينــا لقانــون المعاهــدات)18(، ولا يجــوز الاحتجــاج بنصــوص القانــون الداخلــي بوصفهــا 

مبــرر لعــدم تنفيــذ هــذه الاتفاقيــات.

انضــم الأردن إلى العديــد مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة بــدءًا مــن الإعــان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، الــذي نــص علــى الحقــوق الأساســية الواجــب وليــس الجائــز أن يتمتــع بهــا كل شــخص، 
ابتــداءً مــن حــق كل شــخص في الحيــاة والحريــة والســامة الشــخصية، والحــق في عــدم التعــرضّ 
للتعذيــب ولا العقوبــات أو المعاملــة القاســية أو الوحشــية أو التــي تُهيــن كرامتــه، والحــق في أن 
يعتــرف بشــخصيته القانونيــة، إضافــة إلى أن الــكل سواســية أمــام القانــون ولهــم الحــق في التمتــع 
بحمايــة متكافئــة مــن دون أي تفرقــة، كمــا نــص الإعــان العالمــي علــى أن لــكل فــرد الحريــة في 
التنقــل واختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود كل دولــة، إضافــة إلى الحــق في مغــادرة أي بلــد بمــا في 

ذلــك بلــده، كمــا يحــق لــه العــودة إليــه.

 ثــم العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية والعهد الــدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
كـّـدا علــى مــا جــاء في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، كمــا انضــم الأردن إلى  والثقافيــة، اللــذان أ
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز العنصــري، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة. وقــد نشُــرت هــذه الاتفاقيــات جميعهــا في الجريــدة الرســمية. 

وفي مجــال مكافحــة الاتجــار بالبشــر، انضــم الأردن إلى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الجريمــة عبــر 
الوطنيــة لعــام ٢٠٠٠م، والبروتوكــولات الملحقــة بهــا، ومنهــا البروتوكــول المتعلّــق بمنــع وحظــر 

الاتجــار بالبشــر خاصــة النســاء والأطفــال.

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
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إن الحمايــة المقــرّرة أو الــواردة في اتفاقيــات حقــوق الإنســان المختلفــة المذكــورة أعــاه، تشــكلّ 
ا أدنى من الحماية لا يجوز للدول الأطراف بما فيها الأردن أن تنزل عنه أو تنقص منه، ســواء  حدًّ
في تشــريعاتها الوطنيــة وممارســاتها التنفيذيــة والإداريــة والقضائيــة، ويجــب علــى الدولــة اتخــاذ 
التدابيــر المناســبة لحمايــة حقــوق الإنســان ضمــن العلاقــات الخاصــة، وإلّ تحمّلــت المســؤولية 
كــد عليــه المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان.  الدوليــة بهــذا الخصــوص)19(، وهــو الأمــر الــذي أ
ولــم يوقّــع الأردن علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
جميعهــم لعــام ١٩٩٠م، التــي دخلــت حيّــز النفــاذ في الأول مــن تمــوز ٢٠٠٣م، الأمــر الــذي يفقــد 
الإطــار القانــوني لحمايــة العمــال المهاجريــن واحــدة مــن أهــم دعائمــه؛ وذلــك لأن هــذه الإتفاقيــة 
كــدت في ديباجتهــا علــى الترابــط بينهــا  تُعــد إحــدى الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان؛ حيــث أ
وبيــن صكــوك الأمــم المتحــدة الأساســية المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، إضافــة إلى أنهــا أشــارت 
إلى المبــادئ والمعاييــر الــواردة في الصكــوك ذات الصلــة التــي أقرّتهــا منظمــة العمــل الدوليــة. 
وتتضمّــن الاتفاقيــة جملــة مــن الأحــكام القانونيــة الأساســية والمهمــة في مجــال حمايــة حقــوق 

العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

اتفاقيات العمل الدولية

يلتــزم الأردن بعــدد مــن اتفاقيــات العمــل الدوليــة، وأهمهــا :حريــة تكويــن الجمعيــات، والاعتــراف 
الفعلــي بحــق المفاوضــة الجماعيــة، والقضــاء علــى الســخرة أو العمــل القســري، وإلغــاء عمــل 
الأطفــال، والقضــاء علــى التمييــز في الاســتخدام والمهــن. والأردن ملــزم بإعــان المبــادئ بوصفــه 
مــن الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة، كمــا أنــه وقّــع علــى )٢٤( اتفاقيــة عمــل دوليــة، نشُــر منهــا 

في الجريــدة الرســمية )١٤( اتفاقيــة فقــط)20(. وتشــمل هــذه الاتفاقيــات: 

• الاتفاقية رقم )29( لعام 1930م، بشأن العمل القسري أو الإجباري. 	

• الاتفاقية رقم )81( لعام 1947م، بشأن العمل في الصناعة والتفتيش التجاري.	

• الاتفاقية رقم )100( لعام 1951م، بشأن المساواة في الأجر. 	

• الاتفاقية رقم )111( لعام 1958م، بشأن التمييز )العمالة والمهن(. 	

• الاتفاقية رقم )118( لعام 1962م، بشأن المساواة في معاملة المواطنين وغير المواطنين 	
في الضمان الاجتماعي.
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ويجــب الإشــارة في هــذا الســياق، إلى أن الأردن لــم يصــادق علــى عــدد مــن اتفاقيــات العمــل 
المهاجريــن، وهــي:  العمــال  المهمــة في مجــال حمايــة  الدوليــة 

• الاتفاقية رقم )87(، بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948م. 	

• اتفاقية العمل الدولية رقم )129(، بشأن تفتيش العمل في الزراعة لعام 1969م.	

• الاتفاقية رقم )181(، بشأن مكاتب الاستخدام الخاصة لعام 1997م.	

• الاتفاقية رقم )97(، المتعلقة بالهجرة من أجل العمل. 	

• لعــام 	 المنزلييــن  للعمــال  اللائــق  بالعمــل  الخاصــة   ،)189( رقــم  الدوليــة  العمــل  اتفاقيــة 
2011م.

التشريعات الأردنية

يتضمّــن النظــام التشــريعي الأردني عــددًا مــن القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات، بــدءًا مــن الدســتور 
التــي ينتفــع منهــا العمــال المهاجــرون النظاميــون  الــذي رتـّـب عــددًا مــن الحقــوق والحريــات 
وغيــر النظامييــن مثــل: المســاواة وعــدم التمييــز، والحريــة الشــخصية، وحــق التقاضــي والوصــول 
إلى المحاكــم، مــرورًا ببــاقي التشــريعات الأخــرى. ويمكــن إيجــاز أهــم هــذه التشــريعات بــكل مــن: 
القانــون المــدني، وقانــون العمــل، وقانــون الضمــان الاجتماعــي، وقانــون العقوبــات، وقانــون منــع 
الاتجــار بالبشــر، وقانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب وقانــون إبطــال الــرق، إضافــة إلى التشــريعات 

الأخــرى التــي توفّــر حمايــة قطاعيــة أو جزئيــة للعمــال المهاجريــن في بعــض المجــالات.

تتضمّــن القوانيــن المذكــورة عــددًا مــن الأحــكام القانونيــة المنطبقــة علــى العمــال المهاجريــن 
النظامييــن وغيــر النظامييــن علــى حــد ســواء، إلّ أن بعضهــا يســتحق النظــر إليــه بشــكل خــاص:

قانون العمل  	.1
يُعــرفّ قانــون العمــل الأردني رقــم  8 لعــام ۱۹۹٦م، العامــل بأنــه: “كل شــخص ذكــرًا كان أم أنثــى 
يــؤدي عمــاً لقــاء أجــر، ويكــون تابعًــا لصاحــب العمــل وتحــت إمرتــه“)21(. وفي مادتــه الثالثــة، يؤكــد 
ا  القانون على أن أحكامه تنطبق على ســائر العمال، من دون أن يربط ذلك بكون العامل أردنيًّ
أم لا، أو بالوضــع القانــوني للعامــل؛ فأحــكام قانــون العمــل الأردني ومــا يتضمّنــه مــن حقــوق عماليــة 
تســري علــى العمــال الأردنييــن والمهاجريــن جميعهــم بمــا في ذلــك العمــال غيــر النظامييــن، 

ونظّمــت المــاد)12( مــن قانــون العمــل الأردني كل مــا يتعلّــق بموضــوع العمــال المهاجريــن.
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والتشــريعات الأردنيــة بدايــة، لا تجيــز اســتخدام أي عامــل غيــر أردني إلا بموافقــة وزيــر العمــل أو 
مــن يفوضــه، شــريطة أن يتطلّــب العمــل خبــرة وكفــاءة غيــر متوافــرة لــدى العمــال الأردنييــن، أو 
كان العــدد المتوافــر منهــم لا يفــي بالحاجــة، ويملــك وزيــر العمــل الحــق في إصــدار التعليمــات 
اللازمــة لتنظيــم واســتخدام واســتقدام العمــال غيــر الأردنييــن، ويلــزم القانــون العامــل غيــر الأردني 
بالحصــول علــى تصريــح عمــل صــادر عــن وزيــر العمــل، تكــون مدتــه ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد، 
ويجــري تحديــد رســم التصريــح بموجــب نظــام صــادر عــن مجلــس الــوزراء، على أن تســتوفى قيمته 
مــن صاحــب العمــل ويُعــد إيــراداً للخزينــة، ويعاقــب صاحــب العمــل أو مديــر المؤسســة حســب 
مقتضــى الحــال بغرامــة لا تقــل عــن )200( دينــار ولا تزيــد علــى )500( دينــار، عــن كل عامــل غيــر 
أردني يســتخدم بصــورة تخالــف أحــكام هــذا القانــون، وتضاعــف هــذه الغرامــة في حالــة التكــرار، ولا 
يجــوز تخفيــض الغرامــة عــن حدهــا الأدنى في أي حالــة مــن الحــالات أو لأي ســبب مــن الأســباب. 
ويُعــد اســتخدام العامــل غيــر الأردني مخالفــة لأحــكام قانــون العمــل، في كل مــن الحــالات الآتيــة:)22( 

-	 استخدامه من دون الحصول على تصريح عمل.

-	 اســتخدامه لــدى صاحــب عمــل غيــر مصــرّح لــه بالعمــل لديــه، مــا لــم يكــن حاصــاً علــى 
الــوزارة. في  المختصــة  الجهــة  مــن  بذلــك  إذن 

-	 استخدامه في مهنة غير المهنة المصرّح له العمل بها.

وعنــد مخالفــة بنــود قانــون العمــل المتعلّقــة بهــذا الخصــوص، يصــدر وزيــر العمــل قــرارًا بتســفير 
العامــل غيــر الأردني إلى خــارج المملكــة علــى نفقــة صاحــب العمــل، ولا يجــوز إعــادة اســتقدام أو 
اســتخدام العامــل غيــر الأردني الــذي يجــري تســفيره قبــل مضــي ثــاث ســنوات علــى الأقــل مــن 
تاريــخ تنفيــذ قــرار التســفير. وهــذه المــادة مــن المــواد التشــريعيية غيــر العادلــة، حيــث جســامة 

عقوبــة العامــل علــى الرغــم مــن عــدم مســؤوليته عــن اســتصدار تصريــح العمــل.
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قانون الإقامة و شؤون الأجانب 	.2
يشــترط قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب لعــام ۱۹٧٣م، بــأن يدخــل الأجنبــي إلى المملكــة بشــكل 
مشــروع عــن طريــق البــر٬ أو البحــر، أو الجــو٬ وأن يكــون حائــزًا علــى تأشــيرة دخــول٬ وقــد منعــت 
المــادة )۱٦( مــن القانــون اســتخدام أي أجنبــي إلّ إذا كان حاصــاً علــى إذن إقامــة في المملكــة. 
وقــد حــدّد القانــون مــدة الإقامــة بســنة قابلــة للتجديــد٬ وأجــاز لوزيــر الداخليــة أن يمنــح إقامــة 
خمــس ســنوات لــكل أجنبــي أقــام في المملكــة عشــر ســنوات بصــورة مشــروعة، وقــد فرضــت 
ــا لا يحمــل إذن إقامــة أو غيــر مســموح لــه  المــادة )٣٥( علــى كل صاحــب عمــل يســتخدم أجنبيًّ
ــب علــى  بالعمــل غرامــة مــن )٥٠  -٧٠( دينــارًا عــن كل عامــل مخالــف٬ لكنــه في المــادة )٣٤( رتّ
كل أجنبــي دخــل بشــكل غيــر مشــروع )مــن قبيــل الدخــول متســللً أوعــن طريــق التهريــب( ولــم 
يحصــل علــى إقامــة٬ أو تجــاوز مــدة إقامتــه أو لــم يتقــدّم بطلــب تجديــد لهــا خــال شــهر مــن 
انتهائهــا غرامــة قيمتهــا )45( دينــارًا عــن كل شــهر أو جــزء مــن الشــهر بواقــع دينــار ونصــف عــن كل 
يــوم مــن ذلــك الجــزء، يضــاف إلى ذلــك أن القانــون خــا مــن أي مــواد تمنــح ضحايــا الاتجــار بالبشــر 
الإقامــة المؤقّتــة، ومراعــاة الظــروف الإنســانية في حــالات الإعــادة، كمــا خــا مــن آليــات للوقايــة مــن 
جريمــة الاتجــار بالبشــر، مــن حيــث تجريــم تجــارة الإقامــات بشــكل واضــح، كمــا لــم ينــص علــى 
آليــات صارمــة تســمح للعمــال المهاجريــن بتقديــم شــكوى في حالــة امتنــاع صاحــب العمــل عــن 

إصــدار إذن الإقامــة، أو عــدم تجديــده.

إضافــة إلى مــا تقــدّم، خــا قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب مــن المبــادئ الأساســية التــي تُعــد مــن 
الركائــز التــي مــن المفتــرض أن ينطلــق منهــا قانــون الإقامــة، وهــي:

أولً: احتــرام مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، الــذي ينــص علــى عــدم جــواز إعــادة أي شــخص يُعتقــد 
أنــه قــد يتعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ــا: ضمــان تماشــي القانــون مــع المبــادئ العامــة للقانــون الــدولي الإنســاني، بمــا فيهــا ضمــان  ثانيً
ألّ تتضمّــن أي نصــوص قــد تضعــف بــأي شــكل حقــوق الأجانــب وخصوصًــا العمــال المهاجريــن، 
وبصــرف النظــر عــن وضعهــم أو طريقــة وصولهــم إلى البــاد، وبشــكل خــاص لا يجــوز للقانــون 
أن يعــرضّ المهاجريــن أو الأجانــب لمزيــد مــن مخاطــر الانتهــاكات منــذ لحظــة وصولهــم وحتــى 

مغادرتهــم البــاد.

وموضوعيــة  إجرائيــة  بضمانــات  محاطــة  القســري  الإبعــاد  إجــراءات  تكــون  أن  ضمــان  ثالثًــا: 
تضمــن بحــد أدنى الطعــن لــدى مرجــع قضــائي بقــرار الأبعــاد، والحصــول علــى الترجمــة المختصــة 

والمســاعدة القانونيــة ولحيــن تنفيــذ الإبعــاد)23(. 
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الأنظمة و التعليمات و إرتباطها بالعمال غير النظاميين 	.3
بأوضــاع  ترتبــط بصــورة وثيقــة  أنظمــة وتعليمــات  أعــاه، توجــد  المذكــورة  القوانيــن  إلى جانــب 
العمــال المهاجريــن غيــر النظامييــن، ومــن أهمهــا: نظــام العامليــن في المنــازل٬ ونظــام تنظيــم 
المكاتــب الخاصــة العاملــة في اســتقدام واســتخدام غيــر الأردنييــن العامليــن في المنــازل٬ ونظــام 
شــروط  وتعليمــات  العمــل٬  مفتشــي  ونظــام  الأردنييــن٬  غيــر  العمــال  عمــل  تصاريــح  رســوم 
وإجــراءات اســتخدام العمــال غيــر الأردنييــن، وتعليمــات شــروط وإجــراءات اســتقدام واســتخدام 
غيــر الأردنييــن في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة، والقــرارات المتعلّقــة بالحــد الأدنى للأجــور. إضافــة 

إلى القــرارات المتعلّقــة بالمهــن المغلقــة علــى الأردنييــن دون ســواهم مــن العمــال. 

غيــر  المهاجريــن  العمــال  بأوضــاع  واضــح  بشــكل  المذكــورة  والتعليمــات  الأنظمــة  تتعلّــق 
النظامييــن؛ فالقــرارات المتعلّقــة بالمهــن المغلقــة – علــى ســبيل المثــال – مــن شــأنها أن تفضــي 
إلى عمــال في أوضــاع غيــر نظاميــة، فهــي تحظــر اســتخدام غيــر الأردنييــن في المهــن المشــمولة 
بهــا، الأمــر الــذي يعنــي مــن الناحيــة العمليــة أن العمــال المهاجريــن يباشــرون العمــل في المهــن 
المغلقــة بشــكل غيــر نظامــي بســبب اســتحالة حصولهــم علــى تصريــح بذلــك مــن حيــث المبــدأ، 
إضافــة إلى أن اســتخدامهم في هــذه المهــن والأعمــال ســيكون بتكلفــة وأجــر أقــل مــن اســتخدامهم 
في المهــن غيــر المغلقــة، أمــا في مــا يتعلّــق بالقــرار الخــاص بالحــد الأدنى للأجــر، وقــد حــدّد بـــ )۱٥٠ 
)دينــارًا باســتثناء العامليــن في قطــاع صناعــة الملابــس٬ وعمــال المنــازل وطهاتهــا وبســاتينها ومــن 

في حكمهــم٬ وقــد جــرى تحديــد الحــد الأدنى للفئــات المســتثناة بـــ( ۱۱٠( دنانيــر.  

يجــدر الإشــارة إلى أن الحــد الأدنى للأجــور بالنســبة إلى الأردنييــن هــو )220( دينــارًا، وهــذا الفــرق في 
منــح الأجــر للمواطــن الأردني عــن غيــره مــن العمــال المهاجريــن يشــكلّ نوعًــا مــن أنــواع التمييــز في 
كـّـدت عليهــا الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان بــأن  الحقــوق، فمــن أهــم المبــادئ الإنســانية التــي أ
النــاس يولــدون أحــرارًا متســاوين في الكرامــة والحقــوق، وأن لــكل فــرد مــن دون أي تمييــز الحــق 

في أجــر متســاوٍ للعمــل. 

ومــن التعليمــات المؤثــرة في أوضــاع العمــال المهاجريــن، تعليمــات شــروط وإجــراءات اســتخدام 
واســتقدام العامليــن مــن غيــر الأردنييــن وتعديلاتهــا لعــام ٢٠٠۹م، التــي اســتثنت مــن مجــال 
تطبيقهــا العامليــن في المنــازل والعامليــن في صناعــة الملابــس، وبصــرف النظــر عــن الشــروط 
التــي تضمّنتهــا هــذه التعليمــات؛ فــإن مــا يلفــت الانتبــاه أن المــادة( ۱٠( مــن هــذه التعليمــات 
وفــق  الأردنييــن  غيــر  للعمــال  العمــل  تجديــد  أو  اســتخدام  أو  اســتقدام  يجــري  أن  اشــترطت 
احتياجــات ســوق العمــل مــع مراعــاة قائمــة المهــن المغلقــة، مــا يعنــي أن عامــاً قــد يجــري 
اســتخدامه أو اســتقدامه بعقــد عمــل مدتــه ســنتان، لكــن تصريــح العمــل الخــاص بــه قــد لا يجــدد 
بعــد عــام مــن تنفيــذ العقــد، وألزمــت المــادة(  ۱۱ /ب( مــن التعليمــات المذكــورة صاحــب العمــل، 
بإبــاغ مديريــة العمــل المعنيــة فــورًا - المديريــة التــي أصــدرت التصريــح - بتــرك العامــل غيــر 
الأردني للعمــل أو فــراره خــال مــدة ســريان تصريــح العمــل، واللافــت للانتبــاه أن الفقــرة( ج( مــن 
المــادة نفســها، أوجبــت علــى العامــل الأجنبــي إبــاغ المديريــة التــي أصــدرت تصريــح عملــه فــور 
تركــه العمــل خــال مــدة ســريان التصريــح، وإذا لــم يقــم بذلــك لا يمنــح تصريــح عمــل لــدى أي 
صاحــب عمــل آخــر، إضافــة إلى أنــه في الحــالات التــي يجــري الإبــاغ فيهــا لا يكــون بمقــدور العامــل 
الأجنبــي أن يحصــل علــى تصريــح عمــل لــدى صاحــب عمــل آخــر، مــا لــم يقــم الأول بالموافقــة 
ــد انتقــال  علــى ذلــك، كمــا تضمّنــت المــادة )۱٢( مــن التعليمــات عــددًا مــن النصــوص التــي تقيّ
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العمــال الأجانــب مــن صاحــب عمــل إلى آخــر، والنصــوص المذكــورة كلهــا لهــا تأثيــر مهــم، وأحيانًــا 
كزهــم القانونيــة في الأردن، خاصــة أن مــن شــأنها  ســلبي علــى أوضــاع العمــال المهاجريــن ومرا
إعاقــة حــق العامــل في اختيــار عملــه؛ الأمــر الــذي يدفعــه للهــرب بهــدف تغييــر عملــه أو صاحــب 

العمــل، فيصبــح بالنتيجــة عامــاً مهاجــرًا غيــر نظامــي.

ومــن الأنظمــة الأخــرى: نظــام العامليــن في المنــازل وطهاتهــا وبســاتينها ومــن في حكمهــم، وقــد 
رتـّـب هــذا النظــام علــى صاحــب العمــل تكاليــف إذن الإقامــة، وتصريــح العمــل وتذكــرة ســفر 
العامــل أو العاملــة بعــد ســنتين مــن العمــل لديــه. ومــن الملاحــظ في هــذا الســياق، أن إحجــام 
صاحــب العمــل عــن تجديــد إذن الإقامــة لصالــح العامــل المهاجــر المســتخدم مــن جانبــه، يعاقــب 
عليــه في قانــون الإقامــة العامــل الأجنبــي نفســه وليــس صاحــب العمــل، فقانــون الإقامــة والأجانــب 
يرتـّـب الغرامــات علــى العامــل في هــذه الحالــة ولا يعيــر فكــرة أن مخالفــة العامــل لــم تكــن بســببه 
وإنمــا بســبب صاحــب العمــل أي اعتبــار يذكــر، وقــد أقُــر لعمــال المنــازل يــوم إجــازة أســبوعي، 
منهمــا،  واحــدة  لــكل  الســنة  في  يومًــا   )۱٤( بواقــع  الأجــر  مدفوعتــي  وســنوية  مرضيــة  وإجــازة 
وأجــاز لمفتشــي العمــل القيــام بالتفتيــش علــى مــكان ســكن العامــل عنــد ورود شــكوى إليــه 
بعــد موافقــة صاحــب المنــزل، والملاحــظ أن الحمايــة المقــرّرة في هــذا النظــام لعمــال وعامــات 
المنــازل ليســت كافيــة، خصوصًــا أنــه لا يتضمّــن ضمانــات فعليــة وجديــة تكفــل قيــام صاحــب 
العمــل بتجديــد تصريــح العمــل للعامــل أو للعاملــة، وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى أن 
قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري النافــذ في الأردن، لــم يشــمل عامــات وعاملــي المنــازل، 

وهــذا قصــور كبيــر قــد يســهم في تفاقــم أوضــاع العمــال المهاجريــن ســوءًا.

معيقات وصول العمال المهاجرين إلى العدالة
توجــد مُعيقــات عــدة أمــام المهاجريــن بشــكل عــام، تمنعهــم أو تصعــب عليهــم الوصــول إلى 

العدالــة:

11 قــد يكــون تقديــم شــكوى لــدى مديريــة العمــل صعبًــا علــى العمــال المهاجريــن، لا ســيما .
أولئــك الذيــن تكــون حركتهــم مقيــدة و/أو لا يتحدثــون العربيــة. بالنســبة إلى العمــال في 
المناطــق الريفيــة، قــد لا يكــون مــن الممكــن الوصــول إلى مديريــة العمــل، أو وجــود علاقــات 
اجتماعيــة وقرابــة قويــة بيــن أصحــاب العمــل والســلطات، مــا يــردع العمــال عــن الإبــاغ في 

حالــة وجــود الانتهــاكات.

22 عــن تقديــم شــكوى عبــر الخــط الهاتفــي الســاخن الــذي تديــره وزارة العمــل، فقــد يكــون صعبًــا .
لأســباب عــدة، أهمهــا أن هــذه الخطــوط متاحــة خــال ســاعات العمــل فقط. 

33 تشــمل الصعوبــات المرتبطــة بتقديــم شــكوى لــدى الشــرطة أن معظمهــم يتحــدوث اللغــة .
العربيــة فقــط، وأن الشــرطة ليســت مدربــة تدريبًــا جيــدًا في مــا يتعلّــق بالحــالات المرتبطــة 
كثــر  بالعمــال المهاجريــن؛ كذلــك فــإن الاقتــراب مــن الشــرطة يجعــل العمــال المهاجريــن أ
عرضــة للاحتجــاز؛ حيــث تــم احتجــاز عمــال لحيــن وصــول صاحــب العمــل، حتــى عندمــا لا 

يوجــد أســاس قانــوني لذلــك.

44 العوائــق المتعلّقــة بالتكلفــة واللغــة والوصــول إلى مــكان تقديــم الشــكوى، منعــت العديــد .
مــن العمــال المهاجريــن مــن مجــرد التفكيــر في هــذا الخيــار.

55 لا يوجد في الأردن حتى الآن، نظام وطني للمساعدة القانونية..
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 الخدمات القانونية المتاحة للعمال المهاجرين

 1. الحق في الإستشارة القانونية
يضمــن الدســتور الأردني حــق الأفــراد في الوصــول إلى المحاكــم عــن طريــق المــادة )101(: “تكــون 
المحاكــم مفتوحــة للجميــع وتكــون خاليــة مــن أي تدخــل في شــؤونهم”، ومــع ذلــك لا يوجــد حــق 
صريــح في الدفــاع. وفي مــا يتعلّــق بالتمثيــل، توجــد الأحــكام ذات الصلــة في المــادة )102( مــن 
الدســتور، التــي تمنــح حــق المتهــم في الاســتعانة بمحــام مــن اختيــاره في أثنــاء مراحــل التحقيــق 
والمحاكمــة، والمــادة )22( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، التــي تنــص علــى أن المحامــي لــه 
الحــق في حضــور الاســتجواب مــا لــم يكــن التحقيــق ســريًّا أو عاجــاً، والمــادة )63( مــن قانــون 
إجــراءات المحاكمــات الجزائيــة، التــي تؤيــد حــق المتهــم في عــدم الــرد علــى الاتهــام مــن دون وجــود 

محــام وتُلــزم النيابــة العامــة بإبــاغ المتهــم بهــذا الحــق.

المساعدة والخدمات القانونية 	 .2

 

• المساعدة القانونية 	
بارتــكاب  المتهميــن  المجرميــن  مــن  عليهــم  للمدعــى  يحــق  الوطنيــة،  التشــريعات  بموجــب 
جرائــم خطيــرة )الجرائــم التــي يمكــن أن يُحكــم علــى المدعــى عليــه بعقوبــة الإعــدام أو الســجن 
مــدى الحيــاة أو الأشــغال الشــاقة( الحصــول علــى محــام معيّــن مــن قبــل الدولــة. بينمــا تتبــع 
الدولــة هــذه الأحــكام - وإن لــم تكــن ثابتــة - فــإن معاييــر الأهليــة التقييديــة تعنــي أن المدعــى 
عليهــم يســتفيدون مــن حــالات قليلــة للغايــة ســنويًّا. وتشــمل الشــواغل الأخــرى أن تقتصــر هــذه 
المســاعدة علــى مــدة المحاكمــة وعــدم وجــود نظــام فاعــل لرصــد جــودة المســاعدة القانونيــة 

المقدمــة.

• نقابة المحامين الاردنيين	
يحــدّد قانــون نقابــة المحاميــن أهــداف الرابطــة علــى أنهــا تتضمّــن توفيــر المســاعدة القانونيــة، 
وتكفــل المــادة )7/100( للرئيــس ســلطة تخصيــص أي محــام لخدمــة مجانيــة مــرة واحــدة في 
الســنة، بمــا في ذلــك الدفــاع عــن شــخص ذي حاجــة، إلّ أن هــذه المــادة نــادرًا مــا تنفّــذ في الممارســة 

العمليــة.

إضافــة إلى ذلــك؛ فــإن نقــص المهــارات والفهــم مــن جانــب المحاميــن في مــا يتعلّــق بالحــالات 
الرئيســة التــي تؤثـّـر في المجموعــات الفقيــرة والمهمشــة ومــدى تأثرهــا، إلى جانــب عــدم وجــود 
نظــام للرقابــة علــى الجــودة، يعنــي أن هــذا النظــام المتوائــم قــد لا يكــون أفضــل نهــج لتعزيــز 
الوصــول إلى العدالــة لهــذه المجموعــات. وتوجــد حالــة أخــرى هــي أن نقابــة المحاميــن مركزيــة 
مــن دون هيــاكل رســمية علــى مســتوى المحافظــات، مــا يخلــق قيــودًا علــى إمكانيــة الوصــول.
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يواجه ملايين الأشخاص صعوبة في الوصول إلى العدالة، ويعاني المهاجرون خاصة في التعامل 
مــع المســائل القانونيــة المرتبطــة بأمــور الحيــاة المتعــددة، مــن الســكن والصحــة والعمــل وغيرهــا 
مــن الحــالات التــي تؤثـّـر في ظــروف معيشــتهم وعملهــم، وتعجــز مثــل هــذه الفئــات غالبًــا عــن 
الحصــول علــى المســاعدة اللازمــة لحــل مشــكلاتهم؛ نظــرًا لمعيقــات عــدة تؤثّــر في وصولهــم إلى 

العدالــة. 

نظــرًا لهــذه الظــروف، ازدادت وتيــرة ظهــور مؤسســات غيــر حكوميــة تقــدّم خدمــات الاستشــارات 
القانونية والتمثيل القانوني الموجّهة نحو هذه الفئات الفقيرة والمهمّشــة في الســنوات الأخيرة. 
وتقــدّم هــذه المؤسســات مجموعــة مــن الخدمــات تشــمل: الوســاطة، والتفــاوض، والتثقيــف، 
المؤسســة  تحــدّد  حالــة،  تحليــل كل  علــى  وبنــاء  والدعــوة.  التأييــد  القانــوني، وحشــد  والنصــح 
أســلوب المســاعدة القانونيــة الــازم أو مجموعــة الحلــول الأكثــر ملائمــة للحالــة، وتتفــاوت هــذه 
الإجــراءات مــن مســاعدة في التوثيــق أو الحصــول علــى أوراق مــن الدوائــر الحكوميــة، أو تقديــم 
معلومــات بشــأن القوانيــن والإجــراءات الحكوميــة المتبعــة ذات الصلــة في طبيعــة الشــكوى أو 
الحالــة، إضافــة إلى توفيــر النصــح لهــم في مــا يتعلّــق بحقوقهــم والخيــارات المتاحــة لهــم للوصــول 

إلى مــا يريــدون تحقيقــه.

مزودي خدمات المساعدة القانونية غير الحكومية  	.3
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مركز تمكين للدعم والمساندة
منظمــة غيــر حكوميــة مســتقلة محايــدة، تأسســت في 10 تشــرين أول 2007م، يهــدف المركــز 
إلى تعزيــز ضمانــات ممارســة الحقــوق والحريــات الأساســية لفئــات المجتمــع كافــة، وخصوصًــا 
المهمّشــة منهــا، مثــل: الأطفــال، والنســاء، واللاجئيــن، والعمــال، والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة، 
للدعــم  )تمكيــن(  مركــز  تخصّــص  الدوليــة.  والمواثيــق  الوطنيــة  للتشــريعات  وفقًــا  وغيرهــم، 
بالبشــر،  الاتجــار  ومكافحــة  والعمــال،  المهاجريــن،  حمايــة  تعزيــز  علــى  العمــل  في  والمســاندة 
وتعزيــز الحمايــة الاجتماعيــة وســيادة القانــون. ويســعى المركــز إلى تحقيــق ذلــك عــن طريــق بنــاء 
الخدمــات، والاستشــارات لمحتاجيهــا،  الحكوميــة وتقديــم  الحكوميــة وغيــر  للجهــات  القــدرات 
وتمكينهــم وتعريفهــم بحقوقهــم وواجباتهــم، وتقديــم برامــج متخصصــة في مجــال حقــوق الإنســان 
لفئــات المجتمــع، وذلــك عــن طريــق رفــع الوعــي العــام حــول الحقــوق والواجبــات لــكل الأطــراف 
ذات العلاقــة، كمــا يعمــل المركــز علــى إصــدار تقاريــر ودراســات حــول المواضيــع ذات العلاقــة 

بتخصصــه.

يعمــل مركــز )تمكيــن( للدعــم والمســاندة علــى تعزيــز التعــاون وتنســيق الجهــود بيــن الجهــات 
المجتمــع  والجمعيــات ومنظمــات  الوطنيــة  والمؤسســات  الهيئــات  مثــل:  المختلفــة  المعنيــة 
المــدني، إضافــة إلى النشــطاء والعامليــن في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان. كمــا يعمــل المركــز 
كات مــع المنظّمــات في الــدول الأخــرى مــن أجــل حمايــة حقــوق  علــى إقامــة العلاقــات والشــرا
المهاجريــن. ويعمــل مركــز )تمكيــن( للدعــم والمســاندة علــى المســاعدة في مكافحــة الإتجــار 
بالبشــر وانتهــاكات حقــوق الإنســان؛ عــن طريــق تنفيــذ نظــام مكــوّن مــن ثــاث خطــوات، هــي: 
الوقايــة والحمايــة والملاحقــة القضائيــة، ويمكــن تحقيــق الوقايــة عــن طريــق تثقيــف العمــال 
المهاجريــن، والمســؤولين الحكومييــن، والنــاس عامــة، حــول انتهــاكات محتملــة لحقــوق الإنســان 
في قطــاع العمــل، ويعمــل مركــز )تمكيــن( علــى الحــد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان؛ عــن طريــق 
المناصــرة القانونيــة لإصــاح السياســات، وتثقيــف العمــال المهاجريــن حــول حقوقهــم وواجباتهــم 

عــن طريــق البرامــج التعليميــة، وإطــاق منشــورات تناشــد عامــة النــاس.



51

مركز العدل للمساعدة القانونية
جمعيــة خاصــة غيــر ربحيــة تأسســت عــام 2008م، 
وهــي عضــو في هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع 
المــدني )همــم(. يســعى المركــز لتمكيــن المجتمــع 
قانونـًـا عــن طريــق ذوي الخبــرة، عبــر العمــل عــن 
طريــق )24( عيــادة قانونيــة منتشــرة في محافظــات 
خدمــات  تقديــم  مجــال  في  كافــة،  المملكــة 
وصــول  تســهيل  المتمثّلــة  القانونيــة،  المســاعدة 
أســاس  علــى  تمييــز  دون  مــن  الفقيــرة  الفئــات 
الجنســية، والضعيفــة مثــل  أو  العمــر  أو  الجنــس 
الســن  وكبــار  العنــف،  ضحايــا  والنســاء  الأطفــال 
واللاجئيــن، إلى محاميــن مؤهليــن  الإعاقــة  وذوي 

الدوليــة.  والمواثيــق  الدســتور  في  المقــررة  بحقوقهــم  تمتعهــم  لضمــان  ومتخصصيــن؛ 

وتقســم مهمــة المركــز إلى )3( محــاور رئيســة، هــي: الخدمــات القانونيــة، والتوعيــة المجتمعيــة 
ينفّــذ  القانونيــة.  المســاعدة  لتقديــم خدمــات  وطنــي  نظــام  لإنشــاء  التأييــد  القانونيــة، وكســب 
كثــر مــن )70( شــريكاً في  المركــز برامــج ومحاضــرات للتوعيــة القانونيــة بالتعــاون والتنســيق مــع أ
محافظــات المملكــة. وتســتهدف جهــود التوعيــة هــذه فئــات المجتمــع كافــة، بمــا في ذلــك طلبــة 

المــدارس والجامعــات والنســاء واللاجئيــن والعمــال المهاجريــن وكبــار الســن. 

فيــه  فــرد  كل  وحــق  تحكمــه،  التــي  بالقوانيــن  المجتمــع  تعريــف  إلى  التوعيــة  برامــج  وتهــدف 
بالوصــول إلى العدالــة، وبمهمــة المركــز وخدماتــه ورؤيتــه. ومنــذ التأســيس، نفّــذ مركــز العــدل 
)4830( محاضــرة توعيــة في الموضوعــات القانونيــة المختلفــة؛ عــن طريــق مدربيــن مؤهليــن 
متعاقــد معهــم في محافظــات المملكــة، اســتفاد منهــا نحــو )104( آلاف مســتفيد ومســتفيدة. 
وتســتند جهــود التوعيــة إلى نمــوذج متكامــل، يبــدأ بتطويــر المحتــوى والإشــراف علــى التخطيــط 
المتابعــة  عمليــات  علــى  التركيــز  مــع  المحتــوى،  هــذا  لإيصــال  وتنفيذهــا  التوعويــة  للأنشــطة 

والتقييــم وضبــط الجــودة الهادفــة لضمــان تحقــق الأثــر وتعظيمــه واســتدامته.

منظمة النهضة العربية للديمقراطية 
والتنمية

النهضــة العربيــة للديمقراطيــة والتنميــة؛ منظّمــة 
إلى  تســعى  فكريــة،  ومؤسســة  مــدني،  مجتمــع 
مســتمد  شــامل،  وتنمــوي  فكــري  تغييــر  إحــداث 
العدالــة  لتحقيــق  العربيــة،  النهضــة  روح  مــن 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية؛ عــن طريــق 
علــى  للحصــول  المســتضعفة  الفئــات  مســاعدة 

حقوقهــا. 
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مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان
الإنســان  لدراســات حقــوق  تأســس مركــز عدالــة 
عــام 2003م، بمبــادرة مــن نشــطاء حقــوق الإنســان 
وغيــر  غيــر حكوميــة  منظّمــة  بوصفهــا  الأردنييــن، 
إلى  وتســعى  سياســية،  بحياديــة  تعمــل  ربحيــه 
والعالــم  الأردن  في  الإنســان  حقــوق  قيــم  تعزيــز 
منظمــات  قــدرات  بنــاء  طريــق  عــن  العــربي؛ 
مجــال  في  العامليــن  والأفــراد  المــدني  المجتمــع 
حقــوق الإنســان وإدارة العدالــة، ملتزمــة بالعهــود 
والموثيــق والاعلانــات والمبــاديء العالميــة كافــة 
المتحــدة. الأمــم  عــن  الصــادرة  الإنســان  لحقــوق 

إتحاد المرأة الأردنية
1945م،  عــام  في  الأردنيــة  المــرأة  اتحــاد  أنُشــئ 
في  المــدني  المجتمــع  فاعلــي  أهــم  أحــد  ويمثّــل 
الأردن المنــادي بحقــوق الإنســان، خاصــة حقــوق 
المــرأة في محيــط العمــل والمجــال العــام. وتعمــل 
تنظيــم  علــى  أنشــطتها،  ضمــن  مــن  المؤسســة 
التدريبــات والحمــات التوعويــة حــول تشــريعات 
معينــة تتعلّــق بالمــرأة ووضعهــا في المجتمــع، مــن 
منظــور القضــاء علــى أشــكال التمييــز كافــة ضــد 
ــا لمكافحــة الاتجــار بالنســاء وحمايــة النســاء ضحايــا الاتجــار  النســاء. وتصــدّى اتحــاد المــرأة عمليًّ
منــذ ســنوات عديــدة، كمــا تصــدّى برنامــج الإرشــاد في الاتحــاد لحمايــة النســاء عامــات المنــازل؛ 
أربعــة  أنُشــئت  كذلــك  لهــن،  والنفســية  والاجتماعيــة  القانونيــة  الخدمــات  تقديــم  طريــق  عــن 
تحالفــات في كلا مــن الأردن ولبنــان ومصــر والمغــرب، ويقــود هــذه التحالفــات تحالــف إقليمــي 
مكــوّن مــن الــدول الأربعــة، ويضــم التحالــف )76( مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمحاميــن، 
الجهــود  التحالفــات إلى توحيــد  العمــل والداخليــة. وتهــدف  والقضــاة، والممثليــن عــن وزارات 
لمجابهــة ظاهــرة الاتجــار بالبشــر، كمــا تهــدف إلى حــل إشــكالية إعــادة  تأهيــل وتمكيــن وحمايــة 

النســاء ضحايــا الاتجــار بعــد إعادتهــن إلى بلدانهــن.
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الفصل الثاني

حالات مركز تمكين عام 2017
سنســتعرض  الدراســة،  مــن  الفصــل  هــذا  في 
الحــالات التــي تلقّاهــا مركــز )تمكيــن( مــن ناحيــة 
إحصائيــة تشــمل عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلها 
خــال الســنة، إضافــة إلى مؤشــرات عــدة متعلّقــة 
وجنســياتهم  جنســهم  تشــمل  بالمنتفعيــن، 
وســنعرض  بــه،  يعملــون  كانــوا  الــذي  والقطــاع 
أهــم الانتهــاكات التــي تعــرضّ لهــا هــؤلاء العمــال 

وفقًــا للشــكاوى المتلقّــاة.
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الشكاوى من جانب إحصائي:

2017، تلقّــى مركــز تمكيــن )621( شــكوى مــن عمال/عامــات مهاجرين/مهاجــرات،  في عــام 
توزّعــت هــذه الشــكاوى في مــا يتعلـّـق بخصائصهــا كمــا تبيــن الرســومات البيانيــة الآتيــة:

كمــا تُظهــر الأرقــام أعــاه؛ فــإن النســبة الأعلــى للمشــتكين مــن النســاء، ويعمــل معظمهــن عامــات 
منــازل، وتثيــر هــذه الأرقــام تســاؤلات عــدة؛ فعلــى الرغــم مــن وجــود انتهــاكات عديــدة تحصــل 
في قطاعــات أخــرى في ســوق العمــل الأردني، إلّ أن عامــات المنــازل هــن الفئــة الأكثــر تقديمًــا 

للشــكاوى.

أمــا في مــا يتعلّــق بالذكــور، فيمكــن أن تتعــدّد الأســباب التــي تدفعهــم لعــدم تقديــم شــكاوى، 
مثــل: خوفهــم مــن خســارة عملهــم والمــردود المــالي الــذي يحصلــون عليــه مقابــل هــذا العمــل، 
إضافــة لعــدم معرفــة بعضهــم للجهــات التــي يمكنهــا تقديــم المســاعدة لهــم في حالــة حصــول 

مشــكلات أو انتهــاكات في أثنــاء العمــل.

الجنسيات
في مــا يتعلّــق بالجنســيات؛ تلقّــى المركــز )151( شــكوى مــن 
عامليــن وعامــات مــن الجنســية الفيلبينيــة، بينمــا تــم تقديــم 
)103( شــكاوى مــن عمــال حامليــن للجنســية الســيريلانكية، 
يوضّــح  كمــا  وغانــا،  وكينيــا  ســوريا  مــن  كل  ذلــك  بعــد  تبعهــا 

الرســم البيــاني أدنــاه: 

أنثى

ذكر 270

475

 أخرى
فلسطين

 اوغندا
باكستان

الأردن
الهند
أخرى

اثيوبيا
اندونيسيا

مصر
بنغلاديش

كينيا
غانا

سوريا
سريلانكا

الفلبين

1
1
1

2
4

8
9

15
15

20
45

60
68

98
103

151
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الإثيوبيــة  الجنســيات  مثــل  خــاص،  بوضــع  تتمتّــع  الجنســيات  بعــض  أن  إلى  ننــوّه  أن  يجــب 
عامــات  اســتقدام  لمكاتــب  الأردنيــة  الحكومــة  مــن ســماح  الرغــم  فعلــى  والغانيــة،  والكينيــة 
المنــازل بإحضــار عامــات مــن هــذه البــاد للعمــل في الأردن؛ إلّ أن أي منهــا ليــس لديــه ســفارة في 
الأردن، مــا يضــع أمــام المنتفعــات القادمــات مــن هــذه البــاد عوائــق أخــرى، تضــاف إلى العوائــق 

الموجــودة أصــاً، وخصوصًــا في مســألة إيجــاد ملجــأ مناســب لهــؤلاء العامــات.

هــذا وقــد بــدأت عمليــة اســتقدام العامــات مــن غانــا مطلــع عــام 2016م، قبــل أن يتــم إيقــاف 
ذلــك مؤقتــا أواخــر العــام نفســه نظــرًا لبعــض المخــاوف الصحيــة، قبــل أن يســتكمل في شــهر 
شــباط مــن عــام 2017م، قبــل أن توقــف ســلطات غانــا إرســال عامــات المنــازل إلى الأردن ودول 
الخليــج لأســباب تنظيميــة إجرائيــة مــرة أخــرى في شــهر حزيــران عــام 2017م، إلّ أنــه توجــد مكاتــب 

لا تــزال تســتقدم عامــات غانيــات إلى هــذه اللحظــة.

أمــا في مــا يتعلّــق بالعامــات الأوغنديــات، فقــد بــدأت عمليــة اســتقدامهم في أواخــر شــهر كانــون 
الثــاني عــام 2017م، إلّ أن مركــز )تمكيــن( وبعــد إصــدار قــرار اســتقدامهم، أرســل مذكـّـرة إلى 
وزارة العمــل قــال فيهــا إن الــوزراة توقّــع اتفاقيــات لاســتقدام عامــات منــازل مــن دون فحــص 
ــا، فبعــد اتفاقيــة غانــا ومــا ظهــر فيهــا مــن تهــاون  وتمحّــص في أوضــاع هــذه البلــدان وســكانها صحيًّ
في الفحــص الطبــي في مــا يتعلّــق بالأمــراض المعديــة، إلّ أن الــوزارة وقعّــت اتفاقيــة مــع أوغنــدا 
لاســتقبال عامــات منــازل، وجــاء في المذكــرة: “هــل تعلمــون أنــه في عــام 2015م، يوجــد في أوغنــدا 
مليــون ونصــف المليــون نســمة يحملــون مــرض الإيــدز، وأنــه توجــد )83000( إصابــة جديــدة، 
و)28000( حالــة وفــاة بمــرض الإيــدز، إضافــة إلى أن %57 مــن البالغيــن يتناولــون مضــادات 
لفيــروس الإيــدز، وهــل تعلمــون أنــه في إحصائيــات عــام 2012م، كانــت %17 مــن حــالات الوفــاة 

في أوغنــدا بســبب الإيــدز، و%12 بســبب الملاريــا، و%5 بســبب الســل”)24(.  

وجــاءت المذكـّـرة بعدمــا كشــفت أرقــام صــادرة عــن وزارة الصحــة عــن تشــخيص )31( عاملــة جئن 
مــن غانــا بمــرض نقــص المناعــة المكتســب )الإيــدز(، مــا أدى إلى قــرار إيقــاف الاســتقدام المشــار 
إليــه أعــاه، إلّ أن الحكومــة ســمحت بإعــادة اســتقدامهن مــرة أخــرى بعــد تنســيق مشــترك بيــن 
كل مــن وزارة العمــل ووزارة الصحــة ونقابــة العامليــن في المنــازل، بعــد قيامهــم بإرســال وفــد 
كــز طبيــة مؤهلــة لإجــراء الفحوصــات الطبيــة للعامــات الــاواتي يرغبــن  مشــترك لأجــل اعتمــاد مرا

بالعمــل في الأردن، وتحــت معاييــر طبيــة منظمــة.

أمــر أخــر يجــدر الإشــارة إليــه، هــو أن نظــام تنظيــم المكاتــب الخاصــة العاملــة في مجــال اســتقدام 
تفعيــل  أعــاد  الــوزراء،  مجلــس  أقــره  الــذي  المنــازل،  في  العامليــن  الأردنييــن  غيــر  واســتخدام 
التأميــن الإلزامــي علــى العامــات، حيــث اشــترط “إلــزام صاحــب مكتــب الاســتقدام بتوفيــر وثيقــة 
تأميــن، لحمايــة صاحــب المنــزل في حــال تركــت العاملــة مــكان العمــل، إضافــة إلى توفيــر تأميــن 
طبــي للعامــل داخــل المستشــفى، علــى أن يتحمّــل صاحــب المنــزل نفقــات التأميــن الطبــي 
للعامــل داخــل المستشــفى، وتأميــن الوفــاة الناجمــة عــن حــادث، وتأميــن الحــوادث التــي تلحــق 
بالعامــل”. أمــا علــى الجانــب الأخــر، فقــد قامــت كل مــن الســفارتين الســيريلانكية والإندونيســية 
للعمــال  يتــولى مكتــب خــاص  بينمــا  داخــل مبنــى ســفاراتهم،  للعامليــن  مــأوى خــاص  بفتــح 
الوافديــن في الســفارة الفيليبنيــة إدارة مــأوى خــاص للعمــال الفيلبينييــن، إلّ أن هــذه المــآوى 
موجــودة فقــط في العاصمــة عمــان، مــا يعيــق وصــول العديــد مــن العمــال الذيــن يعملــون في 

المحافظــات الأخــرى إلى دور إيــواء في حالــة تعرضهــم للانتهــاكات. 
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جنســية أخــرى بــرزت وهــي الســورية, فعلــى الرغــم مــن وجــود عمــال ســوريين في ســوق العمــل 
الأردني حتــى قبــل بدايــة الأزمــة الســورية، إلّ أن ازديــاد أعدادهــم علــى إثــر هــذه الأزمــة مــن ناحيــة، 
والتعليمــات والقوانيــن التــي أصدرتهــا الحكومــة بشــكل خــاص لهــم مــن ناحيــة أخــرى، أدى إلى 

ارتفــاع ملحــوظ في عــدد الحــالات التــي ســجّلوها خــال الفتــرة الماضيــة.

القطاع
كما يلاحظ من الرسم البياني أدناه، توزّعت الشكاوى عبر قطاعات ومجالات عمل مختلفة، 
ما يؤكدّ على أن الانتهاكات لا تحصل في قطاع محدد، بل هي في الواقع مشكلة متعلّقة في 

بيئة العمل بشكل عام، وتؤثرّ في ظروف عمل ومعيشة العمال في آن واحد، إلّ أنه وفي الوقت 
ذاته يلاحظ أن العدد الأكبر من الشكاوى قدّمت من قِبَل عاملات المنازل. ويكمن السبب في 

ذلك لطبيعة العمل الخاصة لعاملات المنازل؛ حيث تعمل العاملات وتعيش في بيت صاحب 
العمل، ما يجعلها معرضة للاستغلال، وتتنوّع صور هذا الاستغلال من حيث الانتهاكات 

العديدة التي يمكن أن تتعرضّ لها العاملات، مثل: الحجز القسري في بيت صاحب العمل, 
وطول ساعات العمل، والحرمان من الإجازات والرعاية الصحية، وحتى التواصل مع الأهل، 

إضافة إلى حجز وثائقها الشخصية من قِبَل إما صاحب العمل وإما مكتب الاستقدام. إضافة 
إلى عاملات المنازل، يتعرضّ العمال في قطاعات أخرى لانتهاكات عدة منها قطاعات الزراعة, 

والإنشاء, والمناطق الصناعية، ومن يعملون في القطاعات غير المنظمة.
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نوع الحالة و ألية الحل
أمــا في مــا يتعلّــق بنــوع الحالــة؛ فــإن الحــالات التــي يســتقبلها المركــز يمكــن أن تقســم بشــكل 
عــام إلى حــالات إدرايــة أو قضائيــة تبعًــا للطريقــة التــي يتــم التعامــل فيهــا، حيــث ينظــر المركــز إلى 
المحكمــة بوصفهــا حــاًّ أخيــرًا بعــد القيــام باســتخدام وســائل أخــرى مثــل المصالحــة والتســوية 

وغيرهــا. 

ـا؛ أي أن تُحــل الحــالات إمــا بالوســاطة أو المصالحــة وإمــا  ويعــود الســبب في حــل الحــالات إداريّـً
بإعطــاء استشــارة، مقارنــة بالقضائيــة منهــا، لعوامــل عــدة؛ أهمهــا طــول فتــرة التقاضــي كما ســنرى 
بشــكل مفصّــل في الفصــل القــادم، وتــؤدي طــول فتــرة التقاضــي إلى وقــوع العمــال في مشــكلات 
كــم الغرامــات عليهــم بســبب انتهــاء فتــرة ســريان تصريــح الإقامــة، وعــدم وجــود  أخــرى، مثــل ترا
مــادة في الأنظمــة والقوانيــن الحاليــة تمنــح العامليــن في مثــل هــذه الحــالات تصاريــح إقامــة مؤقّتــة 
كــم هــذه الغرامــات إلى  تتيــح لهــم البقــاء علــى أرض المملكــة لحيــن انتهــاء الحالــة، ويــؤدي ترا
تعــذّر عودتهــم إلى أوطانهــم لاحقًــا بســبب عــدم قدرتهــم علــى دفــع هــذه الغرامــات أو احتجازهــم 

إداريًّــا، أو إلى تحــوّل العمــال مــن وضــع نظامــي إلى غيــر نظامــي. 

وتؤثـّـر هــذه العوامــل في آليــة الحــل المختــارة لــكل حالــة؛ فبعــد تحليــل الحالة والنظر في المعطيات 
والخصائــص المتعلّقــة فيهــا, يتــم إختيــار آليــة الحــل المناســبة لــكل منهــا، وقــد نتــج عــن ذلــك 
إعطــاء )266( شــخصًا استشــارة قانونيــة، بينمــا تــم حــل المســألة المقدّمــة مــن قِبَــل المنتفــع عــن 

طريــق اســتخدام الوســاطة في )124( حالــة خــال عــام 2017م. 

أيضًــا في العــام ذاتــه بتحويــل )23( حالــة إلى مــأوى، ويتــم هــذا التحويــل إلى دار  قــام المركــز 
الكرامــة إذا تــم تكييــف الحالــة اتجــارًا بالبشــر وفقــاً لقانــون مكافحــة الاتجــار وبالتنســيق مــع وحــدة 
الاتجــار. أمــا في مــا يتعلّــق بالحــالات التــي تحتــاج إلى مــأوى لكنهــا لــم تكيّــف لاتجــار، فيتــم تحويلهــا 

إلى المــأوى الــذي أنشــأه ويديــره اتحــاد المــرأة الأردنيــة. 

وعلــى الرغــم مــن محاولــة المركــز اختيــار الحــل الأنســب لــكل الحــالات التــي يعمــل عليهــا، إلّ أنــه 
توجــد ظــروف محــددة تدفعــه لاتبــاع وســيلة أخــرى علــى الرغــم مــن تأثيرهــا المحتمــل في إمكانيــة 
حصــول المنتفــع علــى حقوقــه كاملــة، وتنتــج هــذه الظــروف غالبًــا بفعــل القوانيــن والتنظيمــات 
كــم الغرامــات علــى العامــل، واحتماليــة صــدور  التــي أشــرنا إليهــا في الفصــل الســابق، مثــل ترا
قــرار إبعــاد بحقــه، علــى إثــر هــذه الغرامــات، كمــا أن عــدم مقــدرة بعــض العمــال علــى انتظــار 
صــدور قــرار متعلّــق بقضيتهــم بســبب طــول أمــد التقاضــي؛ يجبرهــم علــى قبــول إجــراء وســاطة 
قــد ينتــج عنهــا عــدم الوصــول الكامــل للعدالــة للعمــال المهاجريــن. بينمــا يــؤدي خــوف بعضهــم 
مــن احتماليــة خســارة فرصــة عملهــم، أو عــدم ثقتهــم بالنتيجــة باللجــوء لطلــب استشــارة قانونيــة 

فقــط، وعــدم الرغبــة بإكمــال الشــكوى. 
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الإنتهاك
الإنتهاكات الأكثر شيوعاً: 

بلــغ عــدد الشــكاوى المقدّمــة التــي جــرى فيهــا حجــز جــواز ســفر العامليــن )349(، حيــث يُحتجــز 
بهــدف المنــع مــن المغــادرة، مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن مقايضــة مســتحقات العمــال المهاجريــن 
العمــال  لإخضــاع  أداة  بوصفهــا  الجــواز  مصــادرة  باســتعمال  المســدّدة؛  غيــر  الأجــور  وخاصــة 
المهاجريــن للقبــول بواقــع الاســتغلال، وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الأردني يعاقــب علــى حجــز 
جــواز الســفر، إلّ أن هــذا الانتهــاك مــا زال يمــارس وبشــكل ملحــوظ. ويُعــد حـــجز جــواز الســـفر 
انتهــاكاً صريحًــا للمــادة )۱٢/٤( مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، كمــا أنــه يُعــد 
مخالفــة لنــص المــادة )۱٨( مــن قـــانون جــوازات الســفر رقـــم )٣( لعــام ٢٠٠٢م، كمــا يُعــد مخالفــة 
لنــص المــادة )٢٢٢( مــن قـــانون العقوبـــات الأردني، مــا يشـــكلّ عائقًـــا أمــام عــودة العامــل إلى 

موطنــه، كمــا يصعــب اللجــوء إلى القضــاء لعــدم حملــه مــا يثبــت هويتــه الشــخصية.

وفي التشــريع الأردني، ورد في قانــون العمــل في المــادة )77(، فــرض غرامــة ماليــة مقدارهــا مــا 
بيــن )500 - 1000( دينــار علــى صاحــب العمــل، الــذي يســتخدم أي عامــل بصــورة جبريــة، أو 
تحــت التهديــد، أو بالاحتيــال أو بالإكــراه، بمــا في ذلــك حجــز وثيقــة ســفره، ويشــمل ذلــك الشــريك 
والمحــرضّ والمتدخــل، وتضاعــف الغرامــة في حالــة التكــرار، حيــث نصــت المادة )77( الفقرة )ب( 
علــى، “إضافــة إلى أي عقوبــة ورد النــص عليهــا في التشــريعات النافــذة، يعاقــب صاحــب العمــل 
عــن أي مخالفــة يرتكبهــا باســتخدام أي عامــل بصــورة جبريــة أو تحــت التهديــد أو بالاحتيــال أو 
بالإكــراه بمــا في ذلــك حجــز وثيقــة ســفره بغرامــة لا تقــل عــن )500( دينــار ولا تزيــد علــى )1000( 
دينــار، ويعاقــب بالعقوبــة نفســها الشــريك والمحــرضّ والمتدخــل في هــذا الإســتخدام”. وعلــى 
الرغــم مــن وجــود نصــوص عقابيــة، إلّ أن ذلــك لــم يكــن رادعًــا لأصحــاب العمــل، ونرجــع ذلــك 
لأمــور عــدة أهمهــا: عــدم تناســب العقوبــة مــع الجريمــة، والاكتفــاء بالعقوبــة الماليــة غيــر الرادعــة 

لغالبيــة أصحــاب العمــل.

علــى الرغــم مــن أن القوانيــن الأردنيــة جــاء فيهــا مــا يضمن حق العمال في الحصول على أجورهم، 
حيــث نصّــت المــادة )45( علــى إجــراءات تحديــد مقــدار الأجــور، في حــال لــم ينــص عقــد العمــل 
علــى قيمــة الأجــر، ونصّــت المــادة )46( علــى أن يدفــع الأجــر خــال مــدة لا تزيــد علــى ســبعة 
أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقه لضمــان حصــول العامــل علــى أجــره في مواعيــده مــن دون تأخيــر مــن 
صاحــب العمــل، كمــا ينــص البنــد الثــاني مــن المــادة )4( مــن نظــام العامليــن في المنــازل، علــى 
التــزام صاحــب العمــل بدفــع الأجــر الشــهري للعامــل بالدينــار الأردني أو مــا يعادلــه بالعمــات 
الأجنبيــة بالوســائل والطرائــق التــي يحدّدهــا الوزيــر لهــذه الغايــة، علــى أن يحتفــظ صاحــب المنــزل 
والعامــل بمســتند يثبــت دفــع الأجــر الشــهري لــه، إلّ أن )263( شــكوى تبيّــن أن غالبيــة أصحــاب 

العمــل لا يلتزمــون بدفــع الأجــر أو يقومــون بحجــزه. 

ويرجــع ذلــك إلى أن القانــون لــم يقــرّر أي عقوبــة عــن التأخّــر في دفــع الأجــور لتبقــى الأيــام الســبعة 
 )53( المــادة  نــص  كتفــى  وا علــى مخالفتــه،  جــزاء  يوجــد  لا  ــا  تنظيميًّ ــا  نصًّ المــادة  المقــررة في 

حجز جواز السفر

الأجور )حجز كلي أو جزئي(
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كثــر مــن  حــدّد قانــون العمــل ســاعات العمــل في المــادة )56( علــى عــدم جــواز تشــغيل العامــل أ
ــا أو ثمــان وأربعيــن ســاعة في الأســبوع، ولا يحســب منهــا الوقــت المخصــص  ثمــاني ســاعات يوميًّ
لتنــاول الطعــام والراحــة، مــع إمكانيــة توزيــع الحــد الأعلــى لســاعات العمــل الأســبوعية وفتــرات 
الراحــة، بحيــث لا يزيــد مجموعهــا علــى إحــدى عشــرة ســاعة في اليــوم، وســمحت المــادة )57( 
كثــر مــن ســاعات العمــل اليوميــة أو الأســبوعية، علــى أن يتقاضــى العامــل  بتشــغيل العامــل أ

ــا وذلــك في حالتيــن، همــا:  أجــرًا إضافيًّ

• القيــام بأعمــال الجــرد الســنوي للمؤسســة، وإعــداد الميزانيــة والحســابات والاســتعداد للبيــع 	
بأثمــان مخفضــة، بشــرط ألّ يزيــد عــدد الأيــام التــي تنطبــق عليهــا أحــكام هــذه الفقــرة علــى 
ثلاثيــن يومًــا في الســنة، وألّ تزيــد ســاعات العمــل الفعليــة علــى عشــر ســاعات في كل يــوم 

منهــا.
• مــن أجــل تــافي وقــوع خســارة في البضائــع، أو أي مــادة أخــرى تتعــرضّ للتلــف، أو لتجنّــب 	

مخاطــر عمــل فنــي، أو مــن أجــل تســلّم مــواد معينــة أو تســليمها أو نقلهــا، بشــرط ألّ يزيــد 
عــدد الأيــام التــي تنطبــق عليهــا أحــكام هــذه الفقــرة علــى عشــرين يومًــا في الســنة الواحــدة.

كمــا حــدّدت الفقرتيــن الأولي والثانيــة مــن المــادة )6( مــن نظــام العامليــن في المنــازل، ســاعات 
العمــل للعمالــة المنزليــة ومــا في حكمهــا، علــى أن تكــون مجمــوع الأوقــات التــي يــؤدي فيهــا 
ــا ثمــاني ســاعات في اليــوم الواحــد، ولا يحتســب منهــا الأوقــات التــي  العامــل العمــل المنــزلي فعليًّ
يقضيهــا العامــل مــن دون عمــل أو للراحــة أو تنــاول الطعــام، وأعطــت لصاحــب المنــزل الحــق في 
تنظيــم أوقــات أداء العامــل للأعمــال المكلّــف بهــا خــال اليــوم الواحــد، وفــق مــا تفتضيــه طبيعــة 

العمــل وحاجــة المنــزل. 
كثــر  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نجــد أن نســبة العمــال الذيــن يتعرضّــون للضغــط وللعمــل ســاعات أ
مــن المســموح بهــا قانونـًـا وصــل إلى )259( مــن مجمــوع الشــكاوى، مــا يمثّــل انتهــاكاً آخــر يرتكــب 

بحــق العمــال المهاجريــن.

طول ساعات العمل

بمعاقبــة صاحــب العمــل أو مــن ينــوب عنــه بغرامــة لا تتجــاوز )200( دينــار عــن كل حالــة يدفــع 
فيهــا إلى عامــل أجــرًا يقــل عــن الحــد الأدنى المقــرر للأجــور، إضافــة إلى الحكــم للعامــل بفــرق الأجــر 
وتضاعــف العقوبــة كلمــا تكــرّرت المخالفــة، مــا يعنــي أن صاحــب العمــل في حــال امتناعــه عــن 
دفــع الأجــور، وقيــام العامــل باتخــاذ أي إجــراء قضــائي؛ لــن يتعــرض لأي عقوبــة ســوى دفعــه غرامــة 
لا تتجــاوز )200( دينــار فقــط لا غيــر، مــع دفــع المتأخــرات للعامــل، الوضــع الــذي شــجّع العديــد 
مــن أصحــاب الأعمــال إلى حجــز المرتبــات مــدة طويلــة. الأمــر الــذي ترتـّـب عليــه تعــرضّ )36( حالــة 

مــن العينــة وبنســبة %6، إلى حصولهــم علــى رواتــب أقــل ممــا تــم الاتفــاق عليــه.
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نصّــت المــادة )17( مــن قانــون العمــل علــى عــدم جــواز إلــزام العامــل بالقيــام بعمــل يختلــف 
ــا عــن طبيعــة العمــل المتفــق عليــه في عقــد العمــل، إلّ إذا دعــت الضــرورة إلى ذلــك؛  ــا بيّنً اختلافً
منعًــا لوقــوع حــادث، أو لإصــاح مــا نجــم عنــه، أو في حالــة القــوة القاهــرة، وفي الأحــوال الأخــرى التــي 
ينــص عليهــا القانــون؛ علــى أن يكــون ذلــك في حــدود طاقتــه وفي حــدود الظــرف الــذي اقتضــى 
هــذا العمــل، وألــزم البنــد الثالــث مــن المــادة )4( مــن نظــام العامليــن بالمنــازل صاحــب المنــزل؛ 
باســتخدام العامــل في مــكان إقامتــه المعتــادة أو المؤقّتــة مــع أســرته، ولا يحــق لأحــد غيــر صاحــب 

المنــزل وأفــراد أســرته إصــدار أوامــر العمــل للعامــل. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك توجــد )18( شــكوى تعــرضّ فيهــا العمــال المهاجريــن لممارســة أعمــال 
تختلــف عــن طبيعــة العمــل المتفــق عليــه، إضافــة إلى ممارســة العمــل الأصلــي الــذي جــرى 

اســتخدام العامــل علــى أساســه.

العمــل)25( في فقرتهــا الأولى، اشــترطت حصــول  المــادة )12( مــن قانــون  الرغــم مــن أن  علــى 
العامــل غيــر الأردني علــى تصريــح عمــل مــن الوزيــر أو مــن يفوضــه قبــل اســتقدامه أو اســتخدامه، 
ولا يجــوز أن تزيــد مــدة التصريــح علــى ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد، وتحتســب مدتــه عنــد التجديــد 
مــن تاريــخ انتهــاء مــدة أخــر تصريــح عمــل حصــل عليــه، علــى أن تســتوفي الــوزارة مــن صاحــب 
العمــل رســمًا مقابــل تصريــح العمــل الــذي تصــدره لــكل عامــل غيــر أردني أو تجــدده، بمــا في 
ذلــك العمــال الزراعييــن والعامليــن في المنــازل وطهاتهــا وبســتانيها ومــن في حكمهــم الخاضعيــن، 
وعاقبــت صاحــب العمــل أو مديــر المؤسســة حســب مقتضــى الحــال بغرامــة لا تقــل عــن )200( 
دينــار ولا تزيــد علــى )500( دينــار عــن كل عامــل غيــر أردني يســتخدم بصــورة تخالــف احــكام هــذا 
القانــون، وتضاعــف هــذه الغرامــة في حالــة التكــرار ولا يجــوز تخفيــض الغرامــة عــن حدهــا الأدنى في 

أي حالــة مــن الحــالات أو لأي ســبب مــن الأســباب.
كمــا نــص البنــد الأول مــن المــادة )4( مــن نظــام العامليــن في المنــازل علــى التــزام صاحــب العمــل 
بدفــع تكاليــف اســتصدار إذن إقامــة وتصريــح عمــل للعامــل غيــر الأردني ســنويًّا؛ إلّ أن العديــد مــن 
أصحــاب الأعمــال لــم يصــدروا تصاريــح عمــل أو لــم يجددوهــا، وجــاء ذلــك في )241( شــكوى عــانى 

فيهــا العامليــن مــن أصحــاب العمــل، مــن حيــث عــدم إصــدار تصريــح عمــل أو تجديــده.

كثر من مهنة  العمل في أ

كم غرامات عدم اصدار تصريح عمل وترا
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يتضــح مــن الرســم البيــاني أدنــاه، أن عــدد الحــالات التــي لا تــزال منظــورة يبلــغ )286( حالــة، بينمــا 
جــرى إغــاق )355( حالــة، ويرتبــط هــذا الأمــر بأحــد أهــم المعيقــات للوصــول إلى العدالــة، وهــو 

طــول أمــد التقاضــي، وهــو مــا ســنتطرّق إليــه في الفصــل اللاحــق.

حالة الحالات 

تم اغلاق القضية
منظورة 355

286
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الفصل الثالث

مُعيقات الوصول إلى العدالة

توجــد مُعيقــات عــدة، تمنــع العمال/العامــات المهاجرين/المهاجــرات مــن الوصــول إلى العدالــة، 
وتتمثّــل بـ:

المعيقات الإدارية
تظهــر هــذه المعيقــات في المراحــل الأولى مــن التعامــل مــع الحــالات، التــي تشــمل قــدوم العاملــة 
لتقديــم الشــكوى، ومــن ثــم البحــث عــن وضــع العامل/العاملــة، والمعلومــات التــي أعطيــت 

وقــت تقديــم الشــكوى. ويمكــن تحديــد أبــرز المعيقــات بمــا يــأتي:
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11 نقص في المعلومات المتوفرة عند المستفيد.

يــأتي معظــم العمــال المهاجريــن مــن بيئــات فقيــرة للغايــة ومــن دول العالــم الثالــث التــي تواجــه 
ظروفــاً إجتماعيــة أو إقتصاديــة صعبــة وينتــج عــن ذلــك عــدم معرفــة هــذه الفئــة بحقوقهــا حتــى في 
بلادهــا الأم، ومــن الممكــن أيضــاً أن يكــون العامــل أو العاملــة قــد تعرضــوا لإنتهــاكات مشــابهة في 
بلادهــم بســبب الظــروف الصعبــة التــي يمــرون بهــا أو تعيشــها البــاد، الأمــر الــذي أدى لإعتقادهــا 
بــأن التعــرض لهــذه الإنتهــاكات هــو أمــر مقبــول في حــال اســتمرار العمــل و اســتلام الراتــب ضمــن 

الفتــرة المتفــق عليهــا لذلــك. 

كمــا أن قلــة الوعــي الحقــوقي والثقــافي للعمــال المهاجريــن قــد يــؤدي لموافقتهــم علــى ظــروف 
عمــل ومعيشــة هــي في الحقيقــة تعــد إنتهــاك لحقوقهــم مثــل العمــل لســاعات طويلــة أو العمــل 
كثــر مــن منــزل أو حجــز وثائقهــم لــدى صاحــب العمــل ممــا قــد يــؤدي لاحقــا إلى حصــول  في أ

انتهــاكات يريــدون أن يقدمــوا شــكوى عنهــا.
أمــام ذلــك لعــدم توفــر المعلومــات والبيانــات  إلا أن الظــروف المذكــورة ســابقاً تشــكل عائقــاً 
الكافيــة لــدى العامليــن عنــد رغبتهــم بالقيــام بذلــك فعندمــا يــأتي العامــل إلى المركــز لتقديــم 
الشــكوى فــإن العديــد منهــم لا يحمــل معــه جــواز ســفره لإحتجــازه مــن قبــل صاحــب العمــل 
التــي تشــكل إحــدى أبــرز الإنتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا كمــا رأينــا في الفصــل الســابق، و بينمــا 
يحمــل البعــض منهــم نســخة عــن الجــواز إلا أن أخريــن لا يملكــون مثــل هــذه الوثيقــة ممــا يشــكل 
صعوبــة في التشــييك علــى المعلومــات المتعلقــة بهــذا العامــل لــدى الســلطات بســبب الحاجــة 

لمعلومــات شــخصية مثــل الإســم الكامــل ورقــم جــواز الســفر للقيــام بذلــك.

مشــكلة أخــرى تبــرز في مثــل هــذه الحــالات عــدم تذكــر أو معرفــة العامــل\ة معلومــات رئيســية 
عن ظروف الإســتقدام والعمل في الأردن مثل إســم المكتب أو صاحب العمل أو مكان الســكن 
و غيرهــا، التــي تشــكل إحــدى الدعائــم لبنــاء الحالــة وفهــم جوانبهــا جميعــاً، وينتــج عــن ذلــك في 
عــدد مــن الحــالات بإضطــرار العامــل\ة و بشــدة علــى العمــل بســبب الظــروف التــي ذكــرت أعــاه 

وقلــة الوعــي لديهــم ممــا أدى لعــدم متابعتهــم لهــذه الأمــور أو تســجيلها.

وفي الحــالات المتعلقــة بعامــات المنــازل أو العمــال في القطــاع الزراعــي تبــرز مشــكلة أخــرى 
بســبب ظــروف العمــل والمعيشــة بهــذا القطــاع التــي تمتــاز بكونهــم معزوليــن عــن المجتمــع 
لبقائهــم المســتمر في مــكان العمــل )البيــت أو المزرعــة(، وينتــج عــن ذلــك أن تصبــح الضحيــة 
هــي أيضــاُ الشــاهد الرئيســي في الحالــة لعــدم وجــود أخريــن يســتطيعون التقــدم بشــهادة عــن 

الإنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا. 
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تبــرز مشــكلة التواصــل مــع الضحيــة وتمكينهــا مــن عــرض شــكواها عنــد قدومهــا إلى المكتــب 
لتقديــم شــكواها، وتســتمر هــذه المعضلــة في المراحــل اللاحقــة مــن الحالــة مــن تحقيــق وشــهادة 
أمــام المدعــي العــام أو القاضــي، في حالــة وصــول الحالــة إلى المحكمــة، وتتمثّــل هــذه المشــكلة 

في الآتي:

• عدم معرفة الضحية للغة العربية إطلاقًا، أو معرفتها للحد الأدنى من العبارات.	
• معرفة جيدة بالعربية أو حتى إجادتها لها، لكن عدم قدرتها على التعبير بالشكل الصحيح 	

عن مشكلتها؛ لعدم معرفتها المصطلحات الصحيحة أو طريقة التعبير المناسبة.
• اجــادة الضحيــة للغــة أخــرى غيــر العربيــة والإنجليزيــة مــع توافــر مترجــم يعــرف هــذه اللغــة؛ 	

إلّ أن الترجمــة لا تكــون دقيقــة أو تعبّــر عــن الوضــع بشــكل كافٍ وتــام لوصــف جوانــب الحالــة 
جميعهــا.

• الحاجة للترجمة من لغة الضحية إلى لغة أخرى ثم إلى العربية، الذي يؤثرّ أيضًا في 	
 الترجمة النهائية التي يسمعها الطرف الآخر.

وقــد لوحــظ بأنــه في عــدد مــن الحــالات، يحصــل لبــس في الترجمــة عنــد افتــراض المحقــق معرفــة 
الضحيــة بالعربيــة، أو محاولــة التواصــل بلغــة إنجليزيــة بســيطة بيــن الطرفيــن، مــا يؤثّــر لاحقًــا في 
ســير الحالــة أو حتــى تكييفهــا الصحيــح، ويلاحــظ كذلــك أن تعــرضّ الضحيــة للانتهــاكات أو حتــى 
إمكانيــة تعرضّهــا لهــا يقــل في حــال كانــت تجيــد اللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، حيــث تكــون علــى 
كبــر بحقوقهــا ومركزهــا القانــوني وإمكانيــة تصويــب أوضاعهــا بشــكل لا يجعلهــا عرضــة  معرفــة أ

للاســتغلال.

جنســيات  مــن  المترجميــن  مــن  عــدد  باعتمــاد  قمنــا  )تمكيــن(  مركــز  في  عملنــا  طريــق  وعــن 
المســتفيدين أنفســهم، بعــد التأكــد مــن دقــة أدائهــم وســلوكهم؛ بحيــث نســتطيع الحصــول علــى 
المعلومــات الدقيقــة مــن المســتفيد حيــن قدومــه إلى المكتــب، وأيضــاً أمــام جهــات التحقيــق؛ 
الإنجليزيــة،  بعــض  أو  العربيــة  ببعــض  الضحيــة  علــى معرفــة  الاعتمــاد مطلقًــا  يتــم  لا  بحيــث 
ويفضّــل الترجمــة مــن لغتــه إلى العربيــة مباشــرة مــا أمكــن ذلــك. إن مشــكلة دقــة الترجمــة تحتــاج 
إلى معالجــة تشــريعية مفصلــة بنظــام محــدد، وألّ يتــرك الأمــر لاجتهــاد جهــة التحقيــق، خصوصًــا 
أنــه في حــالات كثيــرة يجــري تغييــر المترجــم في مراحــل التحقيــق والمحاكمــة التاليــة، مــا قــد يســبب 
اختــاف شــهادة الضحيــة في بعــض التفصيــات الأمــر الــذي يســتفيد منــه الجــاني كتناقــض في 
أقــوال الشــاهد الرئيــس أي الضحيــة في العديــد مــن الحــالات، وقــد يصــل الأمــر إلى توجيــه تهمــة 

الشــهادة الــزور للضحيــة بســبب اختــاف الترجمــة.
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يكــون المركــز القانــوني للعمــال المهاجريــن في أغلــب الحــالات، أضعــف مــن صاحــب العمــل أو الجهــة 
المشــتكى عليهــا عنــد بدايــة أي تحقيــق إلّ في حــالات نــادرة، وذلــك لعــدة ظــروف متعلّقــة بأمــور عملهــم 
أو معرفتهــم بحقوقهــم أو ظــروف خاصــة في الحالــة نفســها؛ لــذا، يجــد العديــد مــن العمــال أنفســهم في 
ــا علــى الرغــم مــن كونهــم الضحيــة وذلــك لعــدة أســباب،  مواقــف ضعــف؛ كأن يصبحــوا ملاحقيــن أمنيًّ

أهمهــا: 

• وجود تعميم تغيّب أو فرار بحقهم.	
• تجاوز في مدة الإقامة أو عدم تجديد تصريح العمل أو الإقامة أو كلاهما.	
• عدم امتلاك نسخة عن وثيقة السفر أو التصاريح.	
• وجود شكوى بحق الضحية )السرقة على الأغلب(	
• اجتماع كل هذه الأسباب أحياناً. 	

وفي أحيــان كثيــرة، يكــون المشــتكى عليــه نفســه هــو مــن قــام بخلــق هــذه الظــروف، عبــر حجــز وثائــق 
للتصاريــح. تجديــده  عــدم  أو  العامل/العاملــة، 

كــز الأمنيــة سلســلة مــن الإجــراءات التــي علــى إثرهــا تزيــد  إن هــذه الظــروف جميعهــا، تــؤدي إلى اتبــاع المرا
مــن حالــة الاســتضعاف التــي يشــعر بهــا العامل/العاملــة، وتــؤدي إلى خــوف متزايــد، أو حتــى عــدم ثقــة 
بالســلطات، وعــدم رغبــة في تقديــم الشــكوى إليهــم. وتبدـــأ سلســلة الإجــراءات هــذه أولً بتوقيــف واحتجــاز 
كــز الأمنيــة التــي جــرى فيهــا تعميــم الفــرار أو التغيــب، والاتصــال الهاتفــي  العامل/العاملــة، لــدى المرا
بصاحــب العمــل أو الشــخص الــذي قــدّم البــاغ للحضــور للتحقيــق. ويتبــع هــذا الإجــراء عــادة وجــود طلــب 
علــى العامل/العاملــة مــن قِبَــل مركــز آمنــي أو الحاكــم الاداري لمنطقــة معينــة، ويترتـّـب عليــه دائمــا 
بقــاءه قيــد الاحتجــاز، ولا يتــم إطــاق الســبيل إلّ في حالــة وجــود كفيــل أردني وهــو أمــر نــادر الحــدوث. 
ويــؤدي توقيــف العامل/العاملــة إلى زيــادة شــعور الخــوف لديهــم، وبشــكل خــاص لــدى العمــال الذيــن 
تــم تهديدهــم بالتوقيــف أو الترحيــل مــن قِبَــل أصحــاب العمــل ســابقًا إن قــام العامل/العاملــة بتســجيل 
ــا علــى أرض الواقــع؛ فــإن العامل/العاملــة يشــعر بــأن  شــكوى ضدهــم. فعنــد اتبــاع هــذا الإجــراء فعليًّ
صاحــب العمــل هــو الأقــوى، مــا قــد يــؤدي لتضــارب أقــوال العامل/العاملــة لاحقًــا في مراحــل التحقيــق، 

ــا. أو حتــى رغبتــه بإســقاط الدعــوى كليًّ
لوحــظ أيضًــا أنــه خــال مرحلــة التحقيــق الأوّلي، يوجــد نمطيــة للأســئلة التــي يوجههــا المحققــون للضحيــة، 
التــي تشــكلّ إربــاكاً لهــم؛ كســؤال الضحيــة: هــل تريــد تقديــم الشــكوى؟ هــل تريــد الذهــاب إلى المحكمــة؟ 
مــا ســبب تأخّــرك في الشــكوى؟ وعلــى الرغــم مــن وجــود مبــررات لتوجيــه مثــل هــذه الأســئلة، إلّ أن 
أســلوب توجيهــه ولغتــه قــد يحمــل صيغــة التشــكيك والاتهــام للضحيــة، وهــذا النمــط مــن الأســئلة يخيــف 

الضحيــة وقــد يدفعهــا للتراجــع عــن الشــكوى.
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توجــد أمــور عــدة يجــب التنويــه إليهــا بخصــوص مرحلــة التحقيــق في مــا يتعلّــق بحــالات الاتجــار؛ 
فقــد لوحــظ أن بعــض التحقيقــات تقتصــر علــى الاســتماع لأقــوال المشــتكية وإفــادة المشــتكى 
ليقــوم بإحالتهمــا إلى  ــا  المختــص مكانيًّ المركــز الأمنــي  الطرفيــن إلى  ثــم، تحويــل  عليــه. ومــن 

المدعــي العــام المختــص. 

ولوحــظ أيضًــا أن تحقيقــات المدعــي العــام في أغلــب الأحيــان تعتمــد علــى التحقيقــات نفســها 
التــي أجرتهــا وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر، ولا تتوسّــع بهــا بــل تكتفتــي بتكــرار أخــذ أقــوال 
الأطــراف. يضــاف إلى ذلــك وجــود حــالات لــم يقــم المدعــي العــام فيهــا بالاســتماع لأقــوال الأطــراف 
مــرة أخــرى، بــل بالاكتفــاء بقــراءة الإفــادة التــي أدلاهــا الطرفــان في الوحــدة، وتكييــف الدعــوى بنــاءً 
علــى ذلــك مــن دون إجــراء التحقيــق بنفســه. ومــن ثــم، فــإن مــن يحــدّد تكييــف الجريمــة في النهايــة 

ومــن الناحيــة العمليــة هــو مــن يقــوم بالتحقيــق لــدى الوحــدة مــن ضبــاط الأمــن العــام فيهــا.

وتــؤدي كل تلــك الظــروف لتكييــف العديــد مــن حــالات الاتجــار بوصفهــا حــالات عماليــة مرتكــزة 
ــا بغرامــة )50( دينــار  علــى انتهــاك واحــد كعــدم دفــع الأجــور، وهــي حــالات جزائيــة تعاقــب قانونيًّ
يدفعهــا صاحــب العمــل، وهــي عقوبــة غيــر كافيــة ولا رادعــة مقارنــة بخطــورة جريمــة الاتجــار 

بالبشــر.
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طــول أمــد التقاضــي واحــدة مــن العوامــل التــي تدفــع بالكثيريــن إلى عــدم اللجــوء للقضــاء، حيــث 
قــد تمتــد مــدة التقاضــي إلى ســنوات، مــا يــؤدي إلى إلحــاق الضــرر بالكثيــر مــن العمــال المهاجريــن، 
بــل يــؤدي هــذا إلى اســتحالة وصولهــم إلى العدالــة في حــالات كثيــرة، حيــث إن جلّهــم يغــادر الأردن 
قبــل إنصافــه وتعويضــه بســبب الممارســات الروتينيــة للســلطات العامــة، التــي تحرمهــم مــن 
الاســتمرار في الإقامــة لحيــن حصولهــم علــى مســتحقاتهم وتعويــض مناســب وعــادل عــن الأضــرار 
التــي لحقــت بهــم، وقــد يفضّــل العمــال في أحيــان كثيــرة إجــراء تســويات خــارج المحاكــم. عــدا أن 
عــددًا كبيــرًا مــن هــؤلاء العمــال والعامــات يجــري إبعادهــم وتســفيرهم مــن قِبَــل الجهــات الإداريــة 
والأمــن العــام قبــل إنصافهــم، إضافــة إلى أن مجــرد إبعادهــم أو عــدم منحهــم إقامــة يشــكلّ عقبــة 
تحــول دون وصولهــم إلى المحاكــم. مــع الأخــذ في الحســبان، أن الأصــل هــو توصيــف الحــالات 
العماليــة مــن الحــالات المســتعجلة، التــي يُفتــرض أن تحســم في أقصــر وقــت ممكــن، وذلــك 
وتحديــدًا  للعامــل؛  المســتضعف  بالوضــع  والمتمثّلــة  العماليــة،  بالحــالات  الخاصــة  للظــروف 
العامــل المهاجــر، الــذي يكــون ســبب وجــوده الوحيــد خــارج وطنــه هــو البحــث عــن فــرص عمــل، 

وتحســين وضعــه المــالي والاجتماعــي.
بصفــة  بالنظــر  الصلــح  محكمــة  تختــص  الأردني،  العمــل  قانــون  مــن   )137( المــادة  وحســب 
مســتعجلة، في الدعــاوى الناشــئة عــن نزاعــات العمــل الفرديــة. وبالرجــوع إلى نــص المــادة )60( 
القاضــي جلســة  يعيّــن  المســتعجلة؛  الدعــاوى  1952م، في  لعــام  الصلــح  قانــون محاكــم  مــن 
المحاكمــة فــور قيــد لائحتهــا مــن دون حاجــة لتبــادل اللوائــح، إلّ أن التطبيــق العملــي علــى أرض 
الواقــع لأســباب عمليــة تتعلّــق بالنظــام القضــائي وإجراءاتــه؛ فــإن صفــة الاســتعجال هــذه لا معنــى 
لهــا ولا تلــزم المحكمــة بشــيء. ويمكــن تلخيــص أســباب طــول أمــد التقاضــي في المحاكــم الأردنيــة 

بمــا يــأتي:

• إجــراءات الإعــان والتبليــغ للخصــوم؛ حيــث قــد يجــد القضــاء بعــض الصعوبــة في إعــان لائحــة 	
أو مذكــرة الدعــوى في بعــض الحــالات؛ كتغييــر صاحــب العمــل لعنوانــه مــن دون إخطــار 
الجهــة المختصــة بعنوانــه الجديــد، كمــا قــد يلجــأ صاحــب العمــل إلى التحايــل لتجنّــب تمــام 

التبليــغ.
• تباعــد المــدة بيــن الجلســات نتيجــة لكثــرة الحــالات في بعــض المحاكــم؛ حيــث يلجــأ القضــاة 	

في هــذه المحاكــم إلى إعطــاء فتــرات كبيــرة بيــن الجلســة والأخــرى، قــد تصــل حســب القانــون 
كثــر مــن ذلــك، مــا قــد يترتـّـب عليــه إضــرار بالعامــل  إلى )14( يومًــا ولكــن قــد تصــل إلى أ
المهاجــر، حيــث إن عامــل الوقــت بالنســبة إليــه يُعــد مــن التحديــات الكبيــرة لعــدة أســباب، 

منهــا عــدم وجــود وضــع قانــوني لــه في الأردن مــا يرتّــب عليــه غرامــات تجــاوز الإقامــة.
• إضافــة إلى أن أصحــاب العمــل يتعمــدون المماطلــة في تقديــم الإثباتــات، مســتغلين حالــة 	

الاســتضعاف التــي يكــون فيهــا العامــل المهاجــر، ورغبتــه الملحــة لأنهــاء الدعــوى في أقصــر 
وقــت ممكــن؛ لــذا، نجــد أن تفعيــل جانــب الرقابــة مــن قِبَــل التفتيــش القضــائي قــد يكــون لــه 

دور إيجــابي في ضبــط وتســريع ســير الحــالات في المحاكــم.



70

•  مماطلــة أصحــاب العمــل؛ حيــث يعمــد بعــض الخصــوم لأســلوب المماطلــة، وقــد لا يتفطّــن 	
القضــاة لذلــك، كمــا يلجــأ بعــض المحاميــن إلى محاولــة إطالــة التقاضــي عــن طريــق تأجيــل 
الجلســة لأكثــر مــن مــرة لعــدم حضــور خصومهــم وتعمّــد غيابهــم، والتأجيــل لتقديــم البيانــات 

التــي لا يقدّمهــا في النهايــة، والهــدف كســب المزيــد مــن الوقــت.
• دائــرة التنفيــذ؛ حيــث إن صعوبــة تنفيــذ الحكــم بحقــوق العامــل وعلــى الرغــم مــن أن القانــون 	

ــا بالأولويــة علــى الديــون كافــة، إلّ أنــه مــن الناحيــة العمليــة وكــي يصــل  أعطاهــا امتيــازًا عامًّ
العمــل  المتخــذه تعطــي صاحــب  فــإن الإجــراءات  الفعلــي؛  التحصيــل  الحكــم إلى مرحلــة 
كثــر؛ لــذا، وجــب النــص علــى إجــراءات لتنفيــذ الحكــم المتعلّــق بحقــوق  الفرصــة للماطلــة أ

ــا مــن دون اتبــاع الإجــراءات العاديــة للتنفيــذ.  العمــال، بمجــرد أن يصبــح الحكــم نهائيًّ

الدعاوى الكيدية/ الشكاوى الكيدية 	 -2

يمكــن أن يطلــق عليهــا أيضًــا )ســوء اســتعمال حــق التقاضــي(، ويتحقّــق ذلــك عنــد اســتغلال 
القضــاء مــن أجــل تحقيــق مصالــح غيــر مشــروعة، أو بقصــد إيــذاء الخصــم، وعلــى الرغــم مــن وجود 
نصــوص تجــرّم الإخبــار الــكاذب والافتــراء في نــص المــادة )29( مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة: “إذا انتقــل المدعــي العــام إلى المــكان الــذي قيــل إن جريمــة وقعــت فيــه، ولــم يجــد 
مــا يــدل علــى وقوعهــا أو علــى مــا يوجــب انتقالــه، جــاز للمدعــي العــام أن يحصّــل بوســاطة دائــرة 
الإجــراء مــن مقــدّم الإخبــار أو موقّعــه، نفقــات الانتقــال بتمامهــا، ولــه أن يقيــم عليــه دعــوى الافتــراء 
أو البيانــات الكاذبــة حســب مقتضيــات الحــال”، كمــا نصّــت المــادة )210( مــن قانــون العقوبــات 
ــا إلى الســلطة القضائيــة أو أي ســلطة، يجــب عليهــا إبــاغ  الأردني: “مــن قــدّم شــكاية أو إخبــارًا كتابيًّ
الســلطة القضائيــة، فعــزا إلى أحــد النــاس جنحــة أو مخالفــة وهــو يعــرف براءتــه منهــا، أو اختلــق 
عليــه أدلــة ماديــة تــدل علــى وقــوع مثــل هــذا الجــرم؛ عوقــب بحســب أهميــة ذلــك الإســناد بالحبــس 

مــن أســبوع إلى ثــاث ســنوات”.
ــل أصحــاب العمــل،  ومــا يحــدث علــى أرض الواقــع مــن ســوء اســتخدام لحــق التقاضــي مــن قِبَ
يتمثّــل في الشــكاوى الكيديــة التــي يقيمهــا أصحــاب العمــل بحــق العمــال المهاجــرون الذيــن 
يتركــون محــل عملهــم، بوصفهــا وســيلة لملاحقتهــم مــن قِبَــل الســلطات الأمنيــة في المملكــة، 

ومنــع خروجهــم مــن الأردن، إضافــة إلى الضغــط عليهــم مــن أجــل العــودة إلى محــل عملهــم.
حيــث يقــدّم صاحــب العمــل شــكوى في المركــز الأمنــي، متهمًــا العاملــة المنزليــة بالســرقة، والتــي 
تقــدّم عــادة في اليــوم نفســه الــذي تتــرك فيــه العاملــة محــل العمــل. وعليــه، يصــدر المركــز الأمنــي 
بحقهــا،  الملاحقــة  إجــراءات  وتبــدأ  عليهــا(،  )المشــتكى  المنزليــة  العاملــة  بحــق  ــا  أمنيًّ تعميمًــا 
أغلــب  الســرقة. وفي  بتهمــة  القضــاء  إلى  وتُحــال  تُحجــز  القبــض عليهــا،  إلقــاء  يتــم  أن  وبمجــرد 
الحــالات، يُســقط صاحــب العمــل شــكواه أو لا يتابعهــا؛ بعــد أن يكــون العامــل قــد قُبــض عليــه 
وعوقــب علــى فــراره مــن صاحــب العمــل، الــذي يكــون قــد أســاء إليــه أصــاً وارتكــب بحقــة جريمــة 
كبــر مــن الســرقة المزعومــة؛ إلّ أن شــكوى العامــل بعــد شــكوى صاحــب العمــل يدعــو القاضــي  أ
إلى افتــراض كــذب العامــل، وأنــه يحــاول أن يســاوم صاحــب العمــل مــع أن العكــس هــو الصحيــح 
غالبًــا، إلّ أن طــول المــدة بيــن فعــل صاحــب العمــل المجــرم وبيــن تقديــم العامــل لشــكواه؛ كان 

في حــالات كثيــرة ســببًا لعــدم الأخــذ بأقوالــه.
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حســب النظــام القانــوني الأردني، تصبــح الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قِبَــل الأردن، 
جــزءًا مــن النظــام القانــوني الوطنــي بعــد نشــرها في الجريــدة الرســمية، وبهــذا تصبــح لهــا قــوة 

قانونيــة ملزمــة ويجــوز التمســك بهــا أمــام القضــاء.
لكــن في التطبيــق العملــي، وبنــاءً علــى مــا تــم رصــده عــن طريــق تحليــل الحــالات في هــذا البحــث، 
يُلاحــظ أن الكثيــر مــن القضــاة لا يســتند في إصــدار أحكامــه إلى أي مــن هــذه الاتفاقيــات الدوليــة 
مــا دامــت لــم تفــرّغ أحكامهــا بتشــريع وطنــي، حتــى في الحــالات التــي يتــم الدفــع بهــا مــن قِبَــل 
أن  متناســين  الدوليــة،  الاتفاقيــات  علــى  الوطنيــة  القوانيــن  يغلّبــون  القضــاة  فــإن  المدعــي؛ 
الاتفاقيــات الدوليــة تكــون مــن حيــث التسلســل القانــوني في مرتبــة أعلــى مــن القوانيــن الوطنيــة.
مــن ناحيــة ثانيــة، يُلاحــظ عــدم أخــذ القضــاة بالطبيعــة الخاصــة لوضــع العامــل المهاجــر وقدرتــه 
علــى الوعــي بحقوقــه وطلــب اســتيفائها، علمًــا بــأن الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن 
وخصوصًــا مــن اتفاقيــات منظمــة العمــل، تكفــل بشــكل واضــح وصريــح حقــوق العمــال ســواء 
كانــوا مواطنيــن أم مهاجريــن، وتكفــي إلى حــد بعيــد - لــو طبّقــت بشــكل ســليم - لضمــان منــع  أ

الانتهــاكات.
وفي مــا يتعلّــق بالاتجــار بالبشــر، يُلاحــظ وجــود عــدم معرفــة كافيــة بهــذه الجريمــة، حيــث كثيــرًا 
مــا توجــد صعوبــة في إدراك عناصــر جريمــة الاتجــار مــن قِبَــل القضــاة، إضافــة إلى الصعوبــات 
الوعــي  لزيــادة  لــذا، فســيكون  الحــالات؛  النــوع مــن  الأدلــة وتكييــف هــذا  والتحديــات في جمــع 
كبيــر علــى  أثــر  القانــون،  إنفــاذ  القضــاة وجهــات  لــدى  المهاجريــن  العمــال  حــالات  بخصوصيــة 

المحاكــم. قــرارات 
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تنــص الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، علــى مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية 
كانــوا مواطنيــن أم مهاجريــن، وبغــض النظــر  للإنســان، التــي تنطبــق علــى الأفــراد كافــة، ســواء أ
عــن وضعهــم القانــوني؛ وعــن طريــق تحليــل الحــالات موضــوع البحــث، تــم رصــد مجموعــة مــن 
الانتهــاكات للحقــوق الأساســية للعمــال المهاجريــن، التــي تُعــد جــزءًا لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان, 
الأجنبــي  إبعــاد  يجــوز  لا  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد  إلى  واســتنادًا 
المقيــم بصفــة قانونيــة في إقليــم دولــة طــرف في هــذا العهــد؛ إلّ تنفيــذًا لقــرار اتُّخــذ وفقًــا للقانــون 
وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن القومــي خــاف ذلــك، مــن عــرض الأســباب لعــدم 
إبعــاده ومــن عــرض قضيتــه علــى الســلطة المختصــة. ومــن الملاحــظ أن نــص المــادة )12( مــن 
قانــون العمــل، التــي تعطــي الصلاحيــة لوزيــر العمــل بتســفير العامــل المخالــف لأحــكام قانــون 
العمــل، ولــم يكفــل القانــون الحــق للعامــل في عــرض قضيتــه علــى القضــاء والطعــن في قــرار 

التســفير، وهــذا يتجلّــى بوضــوح في إحــدى حــالات هــذا البحــث.
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بارتــكاب  المدنيــة والسياســية، فمــن حــق كل متهــم  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  ووفقًــا للعهــد 
ــا؛ وعــن طريــق تحليــل الحــالات المتضمّنــة  ــا إلى أن يثبــت عليــه الجــرم قانونً جريمــة أن يُعــد بريئً
كــز الأمنيــة تعمــل بشــكل مباشــر،  الشــكاوى الكيديــة بحــق العمــال المهاجريــن، يُلاحــظ أن المرا
علــى تعميــم إلقــاء القبــض علــى العمــال المهاجريــن اللذيــن يتــم اتهامهــم مــن قِبَــل صاحــب 
العمــل، ويودعــون في الســجون مباشــرة طــوال مــدة التقاضــي التــي قــد تمتــد إلى شــهور طويلــة.

كمــا يــورد العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مجموعــة مــن الحقــوق الخاصــة 
بالتقاضــي، ومنهــا مــا جــاءت بــه الفقــرة )د( مــن المــادة )14(، حيــث كفلــت حــق الفــرد أمــام القضاء 
ــا بترجمــان؛ إذا كان لا يفهــم أو لا يتكلــم اللغــة المســتخدمة في المحكمــة وهــذا  في أن يــزوّد مجانً
يتــم غالبًــا، ولكــن كثيــرًا مــا يتــم متأخّــرًا لأســابيع وشــهور يبقــى العامــل فيهــا موقوفًــا إلى حيــن 
تأميــن المترجــم. كمــا يُلاحــظ في التبليغــات الخاصــة بالدعــاوى أنهــا تكــون عمومًــا باللغــة العربيــة 

التــي لا يفهمهــا العامــل علــى الأغلــب.
ويكفــل العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الحــق بالاضــراب للأفــراد كافــة، 
وعلى الرغم من أن التشريعات الأردنية كفلت حق الأضراب، ونظّمت هذا الحق؛ إلّ أن القانون 
أوجــد مــا يســمّى الاضــراب غيــر المشــروع، ورتّــب عليــه حرمــان العامــل مــن أجــره، بالإضافــة إلى 
غرامــات باهظــة بحــق العمــال )تصــل إلى أجــر شــهر كامــل(، ولــم يبيّــن القانــون تعريفًــا واضحًــا 

لهــذا الجــرم. 
وينــص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، علــى تهيئــة الــدول 
للظــروف التــي مــن شــأنها تأميــن الخدمــات الطبيــة والعنايــة الطبيــة للجميــع في حالــة المــرض؛ 
عــن طريــق عــدة حــالات اتضــح عــدم وجــود أي رقابــة علــى أصحــاب العمــل في مــا يتعلّــق بالســامة 
والصحــة المهنيــة في مخالفــة واضحــة للاتفاقيــات الدوليــة والقانــون والأنظمــة المعمــول بهــا، 
وبقيــت النصــوص حبــرًا علــى ورق وذلــك واضــح في عــدم وجــود آليــة رقابــة ســواء بالنســبة إلى 
عامــات المنــازل أم بالنســبة إلى عمــال المصانــع علــى وجــه الخصــوص، وهــي الأكثــر ســهولة 

للرقابــة.

الإختصاص في حالات الإتجار بالبشر )27( 	 -5

لا تــزال مســألة الاختصــاص في مــا يخــص حــالات الاتجــار بالبشــر، تختلــف فيهــا الأحــكام في العديــد 
مــن الحــالات، فعلــى الرغــم مــن وضــوح القانــون؛ بإنــه في حــالات كــون الجريمــة صنّفــت اتجــارًا مــع 
ظــروف مشــددة كأن تكــون الضحيــة أنثــى، فيجــب إحالتهــا إلى محكمــة الجنايــات؛ إلّ أنــه توجــد 
قضايــا مــن هــذا القيبــل لا تــزال منظــورة أمــام محاكــم بدايــة الجــزاء، بينمــا أحيــل بعضهــا الآخــر 
إلى محكمــة الجنايــات الصغــرى ومــن قِبَــل دائــرة الادعــاء العــام نفســها. ومــن المســتغرب أنــه 
عنــد إثــارة الاختصــاص جــاءت بعــض أحــكام الاســتئناف تؤيــد أن الاختصــاص لمحكمــة الجنايــات، 

بينمــا جــاءت بعضهــا الآخــر تطلــب مــن محكمــة بدايــة الجــزاء الاســتمرار بنظــر الدعــوى.
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الفصل الرابع“

حالات خاصة 

عملــت لــدى صاحــب العمــل مــدة ســنتين، وعنــد انتهــاء مــدة عقدهــا أرادت 
الســفر؛ إلّ أن صاحــب العمــل رفــض فقامــت بتــرك مــكان العمــل. بعــد ذلــك، 
تعرفّــت العاملــة إلى شــاب هنــدي وبســبب عــدم وجــود وثائــق مــع الطرفيــن 
مصنــع  يعمــل في  الهنــدي  الشــاب  كان  شــرعية.  غيــر  علاقــة  بينهــم  تمــت 
الخــروج,  العامــل مــن  إلّ أن ســرقة حدثــت هنــاك ومُنــع  الذهــب،  لصياغــة 
لاحظــت العاملــة خــال تلــك المــدة أنهــا حامــل, وتــم إخبــار والــد الطفــل الــذي 

أبــدى اســتعداده بالاعتــراف بالطفــل. 

بســبب اســتمرار احتجــاز العامــل، قــررت العاملــة أنهــا تريــد العــودة إلى بلادهــا 
فقامــت بتســليم نفســها إلى مركــز أمنــي، إلّ أن المركــز قــام بإحتجازهــا مــدة 
أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  قانــوني؛  وجــود مســوغ  مــن دون  أشــهر  أربعــة 

توقيفهــا يشــكلّ خطــرًا عليهــا.
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أطفال العمال المهاجرين

عليهــا  الوقــوف  تســتجوب  التــي  الشــائكة  الحــالات  إحــدى  المهاجريــن  الأطفــال  مســألة  تُعــد 
وتحليلهــا؛ مــن أجــل الوصــول إلى الحلــول المناســبة والضامنــة لحقــوق هــذه الفئــة. وقــد اســترعت 
هــذه الحالــة انتبــاه مركــز )تمكيــن( أول مــرة في عــام 2014م، حيــن قــام المركــز باســتقبال )3( 
حــالات متعلّقــة بأطفــال العمــال المهاجريــن وعــدم مقــدرة الأهــالي علــى تســجيل أطفالهــم بســبب 
كــم الغرامــات علــى الأطفــال مــن ناحيــة، أو بســبب رغبتهــم بالســفر إلى  حجــز وثائقهــم، مــا أدّى لترا
بلادهــم مــع أطفالهــم وعــدم تمكنّهــم مــن ذلــك. ومــع مــرور الوقــت ازدادت وتيــرة هــذه الحــالات 
كتوبــر  بحيــث اســتلم المركــز )13( حالــة عــام 2017م،  و)51( حالــة حتــى نهايــة تشــرين الأول/أ

عــام 2018م.

 إن الإزديــاد الملحــوظ لمثــل هــذا النــوع مــن الحــالات يســتوجب الوقــوف عليهــا والتعمّــق في 
الأســباب المؤديــة لحصولهــا وازديادهــا مــن جهــة، ولظــروف الأطفــال وأوضاعهــم مــن جهــة أخــرى. 
ولعــدم توافــر أي أرقــام أو إحصــاءات رســمية عــن أعــداد أطفــال المهاجريــن المقيميــن علــى 
الأراضــي الأردنيــة وأوضاعهــم؛ فســترتكز هــذه الجزئيــة علــى الحــالات التــي اســتلمها المركــز في 
عامــي 2017 و2018م، مــع الأمــل أن تتوافــر مثــل هــذه البيانــات في المســتقبل، وأن يتــم تنــاول 
كبــر  كبــر في دراســات لاحقــة. في بــادىء الأمــر، لوحــظ أن إحــدى أ هــذه الحالــة بتمعّــن وإســهاب أ
القواســم المشــتركة بيــن الحــالات التــي تــم اســتلامها والمتعلقــة بوجــود الأطفــال، هــي ارتباطهــا 
الوثيــق بانتهــاك تــم تســليط الضــوء عليــه في الفصــل الســابق، ألا وهــو حجــز الوثائــق الرســمية 

للعمــال المهاجريــن. 

 إن حجــز الوثائــق الرســمية مــن قِبَــل بعــض أصحــاب العمــل وانتهــاء الإقامــة؛ يســبّب مشــكلات 
متعــددة للعمــال المهاجريــن، وإحــدى هــذه المشــكلات هــي وجــود أطفــال غيــر شــرعيين أو غيــر 
موثقّيــن، وذلــك يعــود لأســباب منهــا: عــدم إجــراء مراســم الــزواج بســبب عــدم وجــود وثائــق مــع 
أحــد الزوجيــن, وفي حالــة وجــود عقــد زواج، فإنــه لا يجــري تســجيل الأطفــال خوفًــا مــن حجــز وثائــق 

أحــد الزوجيــن أو كلاهمــا أو انتهــاء إقامتهمــا. 

ــا بيــن الطفــل الشــرعي والطفــل  كثــر في هــذا الموضــوع؛ يجــب أن نفــرّق قانونيًّ لكــن، قبــل التعمّــق أ
غيــر الموثـّـق بنظــر القانون الأردني:

الطفل غير الشرعي والطفل غير الموثقّ  
يعــرفّ الطفــل وفقًــا لاتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1989م، بأنــه: كل إنســان لــم يتجــاوز )18( 
مــن عمــره, وهــو الأمــر الــذي يشــترك معــه القانــون الأردني، إلّ أن القانــون يختلــف في نظرتــه لــكل 
مــن الطفــل غيــر الشــرعي وغيــر الموثـّـق؛ ويــؤدي هــذا الاختــاف في التعريــف إلى وجــود معيقــات 

مميــزة تواجــه كل فئــة. 

يعــرف القانــون الأردني الطفــل غيــر الشــرعي بأنــه الطفــل الــذي ينتــج عــن علاقــة غيــر شــرعية، 
ــق فهــو الــذي  وذلــك يُعــد مخالفــة لأحــكام القانــون والشــريعة الإســامية. أمــا الطفــل غيــر الموثّ
ينتــج مــن علاقــة شــرعية وعقــد زواج، ولكــن لا يســجّل في الأحــوال المدنيــة الأردنيــة لأي ســبب 
كان. وفــرّق المشــرع الأردني بالتعامــل مــع كلا الحالتيــن؛ فالطفــل غيــر الموثـّـق يتمتــع بحقــوق 
وصلاحيــات أوســع مــن الطفــل غيــر الشــرعي، منهــا إمكانيــة ســفر الطفــل مــع أحــد والديــه، إذ 

يمكــن تســجيل الطفــل لاحقًــا. 
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ورتّــب القانــون الأردني غرامــة علــى تأخيــر تســجيل الطفــل، أمــا الطفــل غيــر الشــرعي فــا يمكــن 
تســجيله، ولا يمكــن أن يســافر مــع أحــد والديــه إلى بلدانهــم. وفي هــذا الســياق، نشــير إلى أنــه 
في الحالتيــن يصعــب تســجيل الطفــل في المدرســة عنــد وصولــه إلى ســن التعليــم، ويُحــرم مــن 
الرعايــة الصحيــة، ومــن إمكانيــة إجــراء معامــات قانونيــة؛ لأن أي معاملــة تتطلّــب وثيقــة لأحــد 

الأبويــن ووثيقــة تســجيل الطفــل، مــا يمنعهــم مــن إجــراء أي معاملــة لأطفالهــم. 

موقف الاتفاقيات الدولية من طفل غير الشرعي وغير الموثق 
يُعــد الأردن دولــة طــرف في مجموعــة اتفاقيــات قــام بالتصديــق عليهــا لحمايــة حقــوق الطفــل، لا 
كتســابه جنســية, حيــث إن الأردن دولــة  ســيما حقــه في الحيــاة والتعليــم والصحــة والتســجيل وا
طــرف في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة واتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، وورد في العهــد في المــادة )24(: 

• أو 	 الجنــس  أو  اللــون  أو  العــرق  بســبب  تمييــز  أي  ولــد، دون  لــكل  “يكــون 
اللغــة أو الديــن أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الثــروة أو النســب، حــق 
علــى أســرته وعلــى المجتمــع وعلــى الدولــة، في اتخــاذ تدابيــر الحمايــة التــي 

يقتضيهــا كونــه قاصــرًا.

• يجب تسجيل كل طفل فور ولادته، ويُعطى اسمًا يُعرف به.	

• كتساب جنسية”. 	 لكل طفل حق في ا

وأشــارت المــادة )2( والمــادة )3( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1990م، إلى أنــه يجــب علــى 
الــدول الأطــراف أن تحتــرم حقــوق الطفــل الــواردة في الاتفاقيــة بغــض النظــر عــن عنصــر الطفــل 
أو والديــه أو الوصــي القانــوني عليــه أو لونــه أو جنســه أو لغتــه أو دينــه أو غيــره أو أصلــه القومــي 
أو الإثنــي أو الاجتماعــي، أو ثروتــه، أو عجــزه، أو مولــده، أو أي وضــع آخــر, وأنــه يجــب علــى الــدول 
الأطــراف توفيــر جميــع التدابيــر المناســبة لتكفــل للطفــل الحمايــة مــن جميــع أشــكال التمييــز 
أو العقــاب القائمــة علــى أســاس مركــز والــدي الطفــل أو الأوصيــاء القانونييــن عليــه أو أعضــاء 

الأســرة، أو أنشــطتهم. 

وورد في اتفاقيــة حقــوق الطفــل والــذي يُعــد الأردن دولــة طرفًــا فيهــا, باحتــرام حــق الطفــل في 
الحفــاظ علــى هويتــه بمــا في ذلــك: جنســيته، واســمه، وصلاتــه العائليــة، وأن تقــدّم الــدول الأطــراف 
المســاعدة والحمايــة المناســبتين مــن أجــل الإســراع بإعــادة إثبــات هويتــه, وهــذه إحــدى أبــرز 
المشــكلات التــي يتعــرضّ لهــا الطفــل غيــر الشــرعي وغيــر الموثّــق. وهــذا يعنــي أنــه يقــع التــزام 
كان يحمــل وثائــق أم لا؛ فمجــرد  علــى عاتــق الــدول الأطــراف في حمايــة حقــوق الطفــل ســواء أ
وجــود الطفــل علــى أرض دولــة مــا، فإنــه مــن واجــب الدولــه اتجاهــه توفيــر الحمايــة اللازمــة لــه 

للتمتــع بحقوقــه وحرياتــه مــن دون أي تمييــز. 
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عدد حالات الأطفال التي تعامل معها مركز تمكين 

2014		  2016		  2017		  2018
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يوضّــح الجــدول أعــاه، عــدد الحــالات التــي اســتلمها المركــز والمتضمنــة مســائل متعلقّــة بأطفــال إمــا غيــر 
شــرعيين وإمــا غيــر موثقّيــن. 

وبالتدقيــق علــى الحــالات التــي تــم التعامــل معهــا عــام 2017م، نجــد أن جنســيات العمــال الذيــن أبلغــوا 
عــن حــالات لأطفــال غيــر شــرعيين توزّعــت علــى النحــو الآتي:

1

3

7

1

غاناسيرلانكافليبين بنغلاديش 



78

أمثلة على حالات جرى التعامل معها في “ تمكين” لأطفال غير شرعيين“

عــن طريــق تحليــل البيانــات المرتبطــة بالحــالات التــي تــم تســجيلها لــدى مركــز )تمكيــن( يتضــح 
وجــود بعــض العوامــل المشــتركة بيــن هــذه الحــالات، ففــي معظــم الحــالات قامــت العاملــة 
بمغــادرة منــزل صاحــب العمــل بســبب الظــروف الســيئة التــي كانــت تعــاني منهــا في ذلــك المنــزل. 

تبــدأ العاملــة بعــد ذلــك في العمــل بــدوم جــزئي في بيــوت مختلفــة؛ حيــث تتعــرفّ في تلــك الفتــرة 
إلى شــاب وتنشــأ علاقــة بينهمــا إلّ أنهمــا لا يســتطيعان توثيــق العلاقــة عــن طريــق عقــد زواج 
بســبب احتجــاز وثائــق العاملــة، إمــا مــن طــرف صاحــب العمــل الســابق وإمــا مكتــب الاســتقدام، 
وفي بعــض الحــالات وثائــق الطرفيــن إذا كان هــو أيضًــا عامــاً مهاجــرًا. إن الأطفــال الذيــن ينشــأون 
ــا غيــر شــرعيين بســبب عــدم وجــود علاقــة شــرعية  نتيجــة هــذا النــوع مــن العلاقــات يعــدّون قانونيًّ

تجمــع الأبويــن. 

وتــزداد الأمــور تعقيــدًا في حالــة وجــود تعميــم علــى أحــد الأبويــن أو كليهمــا، مــا يدفعهمــا لعــدم 
تســجيل واقعــة الــولادة، وحتــى في بعــض الأحيــان عــدم إجرائهــا في المستشــفى بــل في المنــزل. 
كمــة عليهــا بســبب  وفي حالــة إلقــاء القبــض علــى الوالــدة واحتجازهــا إداريًّــا نتيجــة للغرامــات المترا
انتهــاء مــدة تصريــح عملهــا وإقامتهــا غالبًــا، أو بســبب التعميــم عليهــا مــن صاحــب العمــل؛ يؤخــذ 
الطفــل ويوضــع في مؤسســة الحســين الاجتماعيــة، التــي قــام مركــز )تمكيــن( بزيارتهــا للوقــوف 

علــى أوضــاع أطفــال المهاجريــن المقيميــن لديهــا.

حضــرت العاملــة مــن الجنســية الســيريلانكية إلى الأردن عــام 2011م للعمــل، إلّ 
أنهــا تركــت مــكان العمــل بســبب ظــروف العمــل الســيئة التــي كانــت تعــاني منهــا. 
تعرفّــت بعــد ذلــك إلى عامــل مهاجــر وأقامــت معــه علاقــة لــم يســتطيعا توثيقهــا 

بســبب احتجــاز وثائقهمــا. 

ونتــج عــن هــذه العلاقــة التــي اســتمرت )4( أعــوام طفــل عمــره الآن عامــان، قامــت 
العاملــة بولادتــه في المنــزل. حينمــا كان الطفــل عمــره شــهران أبُقــي القبــض علــى 

العامــل وتــم تســفيره لأن وضعــه غيــر قانــوني. 
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مؤسسة الحسين الاجتماعية

 
تُعــد مؤسســة الحســين مــن أقــدم مؤسســات وزارة التنميــة الاجتماعيــة، حيــث تقــدّم خدمــات 
إيوائيــة متكاملــة مــن خدمــات صحيــة واجتماعيــة وتعليميــة وأنشــطة لامنهجيــة وخدمــات عامــة, 
ويتــم اســتقبال الأطفــال مــن جميــع أنحــاء المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. تقــدّم المؤسســة خدماتهــا 
للأطفــال الأيتــام ممــن تســتدعي ظروفهــم الالتحــاق بالمؤسســة, بالإضافــة إلى الأطفــال الذيــن 
وقعــوا ضحيــة للتفــكك الأســري أو الإســاءة والأطفــال مجهــولي النســب. وقــد وضعــت المؤسســة 

شــروطًا لقبــول اســتضافة الطفــل في المؤسســة أهمهــا: 

• أن يكــون عمــر الطفــل ضمــن الفئــة المســتهدفة وهــي مــن )يــوم – 10 أعــوام( للذكــور ومــن 	
)يــوم - 12 عامًــا( للإنــاث.

• كتاب من جهة مختصة )وزارة التنمية / حماية الأسرة / مديرية الأمن العام(.	

• الوثائق الرئيسة، وهي: الأوراق الثبوتية وشهادة خلو الأمراض وبطاقة مطاعيم. 	

في مــا يتعلّــق بأطفــال المهاجريــن, فــإن المؤسســة قــد اســتقبلت عــددًا منهــم، إلّ أنهــا لا تملــك 
أرقامًــا محــددة لعــدم وجــود إحصائيــات لذلــك. بعــض هــؤلاء الأطفــال قدمــوا إلى المؤسســة بعــد 
إحتجــاز  والتأهيــل بســبب  الإصــاح  كــز  تمــت داخــل مرا الــولادة  ولادتهــم مباشــرة؛ لأن واقعــة 
الوالــدة هنــاك، بحيــث يتــم اســتخراج واقعــة ولادة للطفــل ومــن إلحــاق الرضيــع في المؤسســة، 
حيــث تُقــدم لــه الرعايــة اللازمــة هنــاك. ويمكــن أن نصنّــف أطفــال العمــال المهاجريــن الموجوديــن 

في المؤسســة إلى فئتيــن, همــا: 

الفئــة الأولى: إن كانــت العاملــة تريــد طفلهــا, فيتلقّــى الطفــل الرعاية لحين انتهاء مدة محكوميتها 
إن كانــت موقوفــة علــى ذمــة حالــة، وإلى أجــل غيــر مســمّى إذا كانت موقوفة إداريًّا!

الفئــة الثانيــة: الأطفــال المتروكــون؛ وهــم الاطفــال الذيــن لا ترغــب أمهاتهــم بتربيتهــم؛ إمــا لفقــر 
العاملــة وإمــا نتيجــة وجــود الطفــل مــن دون أوراق ثبوتيــة نتيجــة حجــز وثائــق العاملــة مــن قِبَــل 
أصحــاب العمــل، فــا تســتطيع إجــراء عقــد زواج أو واقعــة ولادة، وتكــون عائلاتهــم محافظــة ولا 
تســمح برجــوع الطفــل إلى بلادهــم! وإمــا أن يكــون الســبب هــو أن الطفــل نتيجــة لواقعــة اغتصــاب 
أو اتجــار بالوالــدة. إن مــن أهــم المعيقــات التــي تواجــه أطفــال العمــال المهاجريــن الموجوديــن في 
كــم الغرامــات علــى الأطفــال، حيــث لا يتــم أعفاؤهــم مــن الغرامــات!  مؤسســة الحســين، هــو ترا
بالإضافــة لعــدم امتــاك عــدد منهــم لأوراق ثبوتيــة، مــا يــؤدي إلى عــدة مشــكلات؛ إحدهــا هــو رفــض 

تســجيل الطفــل لاحقًــا في المــدارس، وحرمانــه مــن الحــق في التعليــم!
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في “ يلــدن  ـا  إداريّـً الموقوفــات  العامــات  مــن  عــدد  وجــود  أيضًــا،  )تمكيــن(  مركــز  لفريــق  تبيّــن 
الســجن أو في النظــارات، حيــث يقمــن بإنجــاب أطفالهــن في أثنــاء وجودهــم داخــل الســجن. وفي 
هــذا الســياق، قــام فريــق مركــز )تمكيــن( بحــل بعــض الحــالات عــن طريــق التعــاون مــع الجهــات 
الحكوميــة المختصــة، وجــرى إصــدار تذكــرة عبــور دوليــة تمكـّـن الأجنبــي مــن العــوده إلى بــاده 
مــن دون أي وثائــق رســمية وتخوّلــه بالعــودة إلى بلــده مــرة واحــدة فقــط في حياتــه، حيــث يُعطــى 
الطفــل هــذه الوثيقــة كــي يســافر مــع والدتــه، ونشــير هنــا إلى أن اســتخراج الوثيقــة يحتــاج إلى 

ثلاثــة أســابيع علــى أقــل تقديــر.

يجــدر الإشــارة هنــا إلى أن المــواد المتعلّقــة بالأســرة وعــدم إجــراء مراســم زواج، هــي تلــك الــواردة 
في قانــون العقوبــات في المــادة )279( التــي تنــص علــى: “يعاقــب بالحبــس مــن شــهر إلى 6 
أشــهر، كل مــن أجــرى مراســم زواج أو كان طرفًــا في إجــراء تلــك المراســم، بصــورة لا تتفــق مــع 
أحــكام قانــون الأحــوال الشــخصية أو أي مــن التشــريعات النافــذة”، وتشــير المــادة أعــاه إلى كل 
مــن المادتيــن )31( و)36( مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وتنــص المــادة )31( علــى الحــالات 
التــي يكــون بهــا عقــد الــزواج فاســدًا؛ بحيــث تــورد إحداهــا: “زواج بــا شــهود أو بشــهود غيــر حائزيــن 
العمــال  زواج  عقــود  مــن  العديــد  علــى  المنطبــق  الوضــع  وهــو  شــرعًا”.  المطلوبــة  للأوصــاف 

المهاجريــن للأســباب التــي أوردت أعــاه.

أمــا المــادة )36/ج( فتنــص علــى عقوبــة عــدم توثيــق عقــد الــزواج: “إذا أجُــري عقــد الــزواج ولــم 
ا، يعاقــب كل مــن العاقــد والزوجيــن والشــهود بالعقوبــة المنصــوص عليهــا في قانــون  يوثـّـق رســميًّ

العقوبــات، وتغــرم المحكمــة كل واحــد منهــم بغرامــة مقدارهــا مئتــا دينــار”.

ـا، أنجبــت في النظــارة  يّـً عاملــة تحمــل الجنســية الغانيــة موقوفــة إدار
وبقــي معهــا طفلهــا مــدة يوميــن، ثــم أخُــذ إلى مؤسســة الحســين ولــم 
تــره منــذ ذلــك الوقــت. العاملــة بقيــت في النظــارة خمســة أشــهر مــن 
دون رؤيــة طفلهــا, وتبيّــن لفريــق مركــز )تمكيــن( أن العاملــة عندمــا 
حضــرت إلى الأردن كانــت حامــاً ولا تعلــم بذلــك, وعنــد معرفــة صاحــب 
العمــل بذلــك أخبــر الشــرطة وجــرى إلقــاء القبــض عليهــا وتوقيفهــا 
بحجــة قــرار صــادر مــن المحافــظ وبقــرار آخــر صــادر مــن الداخليــة؛ وعــن 
طريــق مركــز )تمكيــن( جــرى العمــل على تجديد وثيقة العبور الدولية 

للطفــل وحجــز تذكــرة ســفر للعاملــة وطفلهــا وعــادوا إلى بلدهــم.
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“
الأطفال غير الموثقين 

توجــد أســباب عــدة تدفــع العمــال إلى عــدم تســجيل أطفالهــم، ومــن هــذه الأســباب: حجــز الوثائــق 
الرســمية وجــوازات الســفر للعمــال المهاجريــن مــن قِبَــل بعــض أصحــاب العمــل، وخــوف العمــال 
عنــد انتهــاء إقاماتهــم مــن إجــراء أي معاملــة قانونيــة. حيــث يعتقــد بعــض أصحــاب العمــل أن 
حجــز جــواز الســفر والوثائــق الرســمية للعامــل الــذي يعمــل لديــه، يحميــه من تــرك العامل لعمله, 
أو ســفر العامــل مــن دون علمــه، علــى الرغــم مــن أن الدراســات جميعهــا التــي أجراهــا مركــز 
)تمكيــن( تثبــت أن )1295( شــكوى تقريبًــا مقدّمــة لــه خــال الأعــوام )2017-2013(  يتــرك 
العاملــون أماكــن عملهــم، وجــوازات ســفرهم محجــوزة لــدى أصحــاب العمــل, وأنهــم لا يســتطعون 
الســفر أساسًــا حتــى إن كان جــواز ســفرهم بحوزتهــم؛ بســبب وجــود تعميــم في المركــز الأمنــي 
يمنعهــم مــن ذلــك، مــا يــدل علــى أن حجــز جــواز ســفر العامــل بالنســبة إلى صاحــب العمــل، لــم 
يمنعــه مــن تــرك العمــل، إنمــا أدى إلى مشــكلات أخــرى تمثّلــت في وجــود علاقــات غيــر شــرعية 

ينتــج عنهــا أطفــال قــد يجــري اســتغلالهم لاحقًــا. 

وتجــدر الإشــارة في هــذا الجانــب إلى أن الوثائــق المطلوبــة في الأحــوال المدنيــة الأردنيــة لتســجيل 
الطفــل، هــي: 

• الــولادة، ومعبّــئ بجميــع 	 التــي أشــرفت علــى  الجهــة  مــن  الــولادة مختــوم وموقّــع  تبليــغ 
المطلوبــة. البيانــات 

• ا.	 دفتر العائلة ساري المفعول؛ إذا كان رب الأسرة أردنيًّ

• إثبات الزوجية )عقد الزواج( إذا كان رب الأسرة غير أردني.	

• ا.	 إثبات شخصية للمبلّغ الذي يجب أن يكون أحد المكلفين قانونيًّ

• جواز السفر للمبلّغ غير الأردني.	

ونعــود ونؤكّــد أن غيــر الأردني بحاجــة إلى جــواز ســفر لتســجيل أطفالــه في الأردن, وفي حــال حجــز 
جــواز ســفره مــن قِبَــل صاحــب العمــل، فــا يســتطيع تســجيل أطفالــه؛ مــا يحرمهــم مــن حقوقهــم 

كافــة.   

يوجــد قاســم مشــترك آخــر بيــن الحــالات التــي اســتلمها مركــز )تمكيــن( بهــذا الخصــوص، كانــت 
كــم الغرامــات علــى الأطفــال؛  تتعلّــق بحالــة مهمــة أخــرى متعلّقــة بأطفــال المهاجريــن؛ ألا وهــي ترا
حيــث يعامــل أطفــال المهاجريــن معاملــة والديهــم بالنســبة إلى تعريضهــم إلى غرامــة مقدارهــا 
ــا في حالــة عــدم اســتصدار تصريــح إقامــة لهــم، إلّ أن هــذا الأمر يتطلّب تســجيل  دينــار ونصــف يوميًّ

الطفــل، وذلــك يســتعصي علــى بعــض الأهــالي للأســباب نفســها المذكــورة أعــاه.

تعيــش العاملــة مــن الجنســية البنغلادشــية وزوجهــا في الأردن منــذ 12 عامًــا. لديهمــا 
ابنتــان شــرعيتان الأولى عمرهــا 8 أعــوام والثانيــة 6 أعــوام، وبســبب عــدم اســتصدار 
كمــت الغرامــات عليهمــا ولا يســتطيعان  تصريــح إقامــة لكلتــا الفتاتيــن؛ فقــد ترا
الإلتحــاق بالمدرســة. وعلــى الرغــم مــن طلــب العاملــة مــن جهــات عــدة إصــدار إعفــاء 
علــى غرامــات ابنتيهــا إلّ أن الطلــب قوبــل بالرفــض. ويعــود ســبب عــدم اســتصدار 
تصاريــح إقامــة الفتاتيــن؛ لأن الأب لــم يكــن يحمــل تصريــح عمــل علــى الرغــم مــن 

عملــه في مصنــع. 
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الانتهاكات التي يتعرضّ لها الأطفال غير الشرعيين وغير الموثقين

مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه العمــال المهاجريــن )الأبويــن(، عــدم قدرتهمــا علــى توثيــق عقــود 
الــزواج، مــا يــؤدي إلى حرمانهمــا مــن اســتصدار وثائــق رســمية لأطفالهمــا الذيــن يتــم إنجابهــم في 
الأردن، مــا يــؤدي إلى حرمــان الطفــل مــن حقوقــه، مثــل حقــه في التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن 
الحقــوق الأساســية، كذلــك حرمــان الأطفــال غيــر الشــرعيين الذيــن يُنجبــون في الأردن مــن أي 

جنســية؛ كونهــم لا يملكــون أي وثائــق تثبــت واقعــة الــولادة أو النســب. 

وقــد يتعــرضّ الأبــوان إلى اتهامهمــا بالقيــام بعلاقــات غيــر مشــروعة نتــج عنهــا طفــل غيــر شــرعي,  
وهــذا يؤثـّـر في المجتمــع الأردني كونــه مجتمعًــا محافظًــا يرفــض وجــود أطفــال غيــر شــرعيين، 
مجتمــع  وفي  شــرعي،  زواج  دون  مــن  ولــدوا  المهاجريــن  العمــال  أطفــال  أغلــب  أن  خصوصًــا 
محافــظ لا يقبــل وجــود الأم العازبــة، فمــن الممكــن للأمهــات أن يلجــأن إلى التخلّــص مــن أطفالهــن 
بــأي طريقــة ممكنــة، أو قــد يتعــرضّ الطفــل للاســتغلال والاتجــار فيــه. وفي التفاصيــل، فــإن مــن 
الأثــار الناتجــة عــن عــدم اســتصدار وثائــق رســمية لأطفــال العمــال المهاجريــن حرمانهــم مــن 
التعليــم؛ لعــدم وجــود وثائــق رســمية بحــوزة والديهــم لتســجيلهم في المدرســة، علــى الرغــم مــن 
أن الاتفاقيــات الدوليــة جميعهــا تحمــي حــق الطفــل في التعليــم, وحرمــان الاطفــال مــن حقهــم 
في التعليــم بســبب عــدم وجــود وثائــق رســمية بحــوزة آبائهــم؛ إنمــا هــو خــرق واضــح لحــق الطفــل 
الــذي كفلتــه اتفاقيــة حقــوق الطفــل لعــام 1990م، والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة. 

كذلــك قــد يتعــرضّ الطفــل للاســتغلال كونــه لا يملــك أي وثائــق قانونيــة تحميــه, مــا ينعكــس 
ا أم غيــره مــن أشــكال الاســتغلال،  كان اســتغلالً جنســيًّ علــى نمــوه الجســدي والعقلــي؛ ســواء أ
كان  كثــر عرضــه للاســتغلال ســواء أ حيــث إن الطفــل الــذي لا يملــك وثائــق مــن الممكــن أن يكــون أ

ــا. ا أم جســديًّا أم فكريًّ جنســيًّ

إلى جانــب ذلــك، فــإن تنشــئة الطفــل في ظــل جــو مــن الخــوف مــن قِبَــل أبويــه مــن إلقــاء القبــض 
يرتكــب جرائــم  أن  الممكــن  ومــن  نفســيته،  يؤثــر في  القانونيــة؛  للمســائلة  تعرضّهــم  أو  عليهــم 
قــد  أيضًــا لممارســات  الطفــل  يتعــرضّ  كلــه، وقــد  المجتمــع  تؤثـّـر في  يكبــر  ومخالفــات عندمــا 
تضــر بــه، مثــل التمييــز العنصــري أو الدينــي أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التمييــز. إضافــة إلى 
كثــر  ذلــك، قــد يكــون الأطفــال ضحيــة اتجــار بالبشــر، بســبب عــدم حوزتهــم أي وثائــق فيكونــوا ا
عُرضــة للمتاجــرة باســتغلال وضــع ذويهــم غيــر القانــوني, فيكونــون فريســة ســهلة للمتاجريــن في 
البشــر, ونشــير هنــا إلى أن الأردن صــادق علــى بروتكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالاشــخاص 
خصوصًــا النســاء والأطفــال. إن عــدم تســجيل الأطفــال يحرمهــم مــن الرعايــة الصحيــة أيضًــا، علــى 
الرغــم مــن أن الحكومــة الأردنيــة توفّــر برنامــج التطعيــم الوطنــي مجانـًـا لكافــة المقيميــن علــى 
إقليمهــا بغــض النظــر عــن جنســياتهم، ولكــن تشــترط وجــود وثائــق للطفــل مثــل واقعــة ولادة أو 

دفتــر عائلــة علــى الأقــل.
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وقــد يتعــرضّ الطفــل كذلــك للعمــل القســري؛ حيــث مــن الممكــن اســتغلال وضــع الطفــل وحالــة 
ضعفــه عــن طريــق اســتغلاله بأعمــال محظــورة علــى الأطفــال وإجبــاره علــى العمــل بهــا. ويتعرضّ 
الدعــارة، وذلــك عــن طريــق اســتعطاف  أو لأغــراض  التســول  الأطفــال كذلــك لاســتغلالهم في 
النــاس علــى الطفــل وجمــع أمــوال عــن طريــق اســتخدامه في التســول, أو اســتغلال وضعــه غيــر 

القانــوني عــن طريــق اســتخدامه في الدعــارة  وإنتــاج أعمــال إباحيــة. 

ومــن أثــار عــدم تســجيل الأطفــال كذلــك، عــدم قدرتهــم علــى اســتخراج جــواز ســفر أو القيــام بــأي 
إجــراء قانــوني آخــر، مــا يحــرم الطفــل مــن العــودة الطوعيــة مــع والديــه إلى بلــده, ويحرمــه مــن 
العيــش في ظــل أســرته، ويعرضّــه إلى فقــدان حقوقــه الأساســية وخصوصًــا حقــه في الحصــول 
علــى التعليــم. فعلــى الرغــم مــن أن قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب أورد في المــادة )30( منــه، 
أن الأطفــال المقبوليــن في المــدارس والمعاهــد والجامعــات الأردنيــة يتــم إعفاؤهــم مــن غرامــات 
الإقامــة؛ إلّ أن ذلــك لا يتــم تطبيقــه دائمًــا علــى أرض واقــع، مــا يــؤدي إلى حرمــان العديــد مــن 

الأطفــال مــن حقهــم الأساســي في الحصــول علــى التعليــم.

حضــرت العاملــة التــي تحمــل الجنســية الفيليبنيــة  إلى الأردن عــام 2013م، وبعــد 
مغادرتهــا منــزل صاحــب العمــل تعرفّــت عــن طريــق صديقــة لهــا إلى شــخص 
يمنــي كان يعمــل في مصنــع بلاســتيك ونتجــت بينهمــا علاقــة أدت لعيشــهما 
معــا مــدة ســنة. بعــد مــرور هــذه الســنة، أخبرهــا أنــه يريــد الســفر وقــد ســافر فعــاً، 
وبعــد شــهرين اتصلــت بــه وأخبرتــه بأنهــا حامــل فحضــر إلى الأردن وانتظــر إلى أن 
أنجبــت طفلــة حيــث بقــي معهــا طــوال فتــرة الحمــل، وبعــد شــهرين مــن إنجابهــا 
الطفلــة أخــذ الطفلــة منهــا وســافر ولا تعمــل عنهــم أي شــيء. تــم إلقــاء القبــض 
علــى العاملــة بعــد ذلــك، وإرســالها إلى ســجن الجويــدة، وقامــت الشــرطة بالاتصــال 
بمكتــب الاســتقدام مــا أدى إلى حضــور أحــد منــدوبي المكتــب وطلبــه مــن العاملــة 
مبلــغ 1000 دينــار ليســمح لهــا بالخــروج مــن الســجن، إلّ أنهــا لا تملــك المبلــغ. 

“
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احتجاز المهاجرين 
أحــد  إيداعــه  أو  للتوقيــف  الشــخص، ووضعــه في نظــارة معــدّة  يُقصــد بالاحتجــاز ســلب حريــة 

هــي: آليــات،  ثــاث  الأردن ضمــن  الاحتجــاز في  ويُمــارس  الســجون. 

• القبــض الــذي ورد بنــص المــادة )١٠٠( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الأردني، التي 	
أجــازت لموظفــي الضابطــة العدليــة ومــن ضمنهــم أفــراد الأجهــزة الأمنيــة احتجــاز أي شــخص 

يشــتبه بارتكابــه جريمــة، وتقديمــه إلى مدعــي العــام خــال مــدة لا تتجــاوز )٢٤( ســاعة.

•  الاحتجــاز القضــائي )التوقيــف القضــائي(؛ وهــو التوقيــف الــذي يجــري بموجــب قــرار صــادر 	
مــن جهــة قضائيــة مختصــة، نتيجــة توافــر شــبهة بارتــكاب الشــخص جريمــة تخالــف أحــكام 
القوانيــن الســارية، وهــذا التوقيــف يحســب مــن مــدة حكــم الشــخص الموقــوف حــال إدانتــه 

بالتهمــة المســندة إليــه. 

• الاحتجــاز الاداري؛ وهــو ســلب حريــة الشــخص مــن دون أمــر قضــائي، ومــن دون تنســيب 	
أي تهمــة لــه مــن الناحيــة القانونيــة؛ عــن طريــق قــرار تصــدره الســلطة الإداريــة وهــي الحاكــم 
الاداري )المحافــظ أو المتصــرف(، ويُبــرّر ذلــك بأنــه إجــراء تلجــأ إليــه الســلطة الإداريــة لفــرض 
الأمــن والســكينة العامــة في البــاد، وهــو قــرار يصــدر لمــدة غيــر محــددة، ويُســتند في ذلــك إلى 

قانــون منــع الجرائــم الــذي مــا زال ســاريًّا في الأردن.

التوقيف التحقيقي 
علــى الرغــم مــن أن التشــريعات الأردنيــة - المــادة )100( المعدّلــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات 
كــز الشــرطة )24( ســاعة،  الجزائيــة - نصّــت علــى أن مــدة توقيــف المشــتكى عليــه لــدى مرا
تجــري بعدهــا إحالتــه إلى المدعــي العــام بوصفــه الجهــة القضائيــة المختصــة بإجــراء التحقيــق، إلّ 
كــز الشــرطة مــا زالــت تحتجــز المهاجريــن لمــدد تفــوق هــذه المــدة. وعــن طريــق مقابــات  أن مرا
مــع )345( تقريبًــا، قــام بهــا مركــز )تمكيــن( للدعــم والمســاندة مــن الذيــن تــم احتجازهــن، أفــدن 
كــز احتجــاز الشــرطة لمــدد تتــراوح مــن يــوم إلى )11( شــهرًا؛ حيــث يجــري احتجــاز  ببقائهــن في مرا
العمــال المهاجريــن بمــا في ذلــك عامــات المنــازل وحرمانهــم مــن حرياتهــم مــن دون أي مســوّغ 
كــز الأمنيــة علــى احتجــاز أي عامــل مهاجــر يقــوم صاحــب  قانــوني أو شــرعي، فقــد دأبــت المرا
العمــل الــذي كان يعمــل لديــة بإخطارهــا بقيــام العامــل بتــرك العمــل لديــه وانقطاعــه عــن التــردد 
علــى مــكان العمــل، وهــي ممارســة تنطــوي علــى حرمــان تعســفي وغيــر قانــوني مــن الحريــة، 

وتنتهــي بالإبعــاد والتســفير مــن دون تحــرّي توافــر ضوابطــه.

مــن  ليــس  ذلــك  أن  مــن  الرغــم  علــى  القضائيــة،  الجهــات  مقــام  الأمنيــة  كــز  المرا تقــوم  وقــد 
صلاحياتهــا، ويكــون همهــا الأول مســاعدة صاحــب العمــل الأردني بغــض النظــر عــن حقــوق الطرف 
الآخــر، ويبــدو هــذا ملحوظًــا في حالــة عامــات المنــازل، حيــث تُجبــر العاملــة في بعــض الأحيــان علــى 

كــز الاحتجــاز.  العــودة إلى صاحــب العمــل، وإلّ تــودع في مرا

إن هــذه الممارســة مــن العوائــق الشــائعة التــي تمنــع العمــال مــن الوصــول إلى العدالــة؛ فعندمــا 
كــز الأمنيــة، أو عندمــا يحيــل المدعــي العــام الشــكوى إليهــا  يتقــدّم العامــل بشــكوى لــدى المرا
كــز التوقيــف، علــى الرغــم مــن أنــه  للتحقيــق أو جلــب الأطــراف، يتــم توقيــف العامــل وإيداعــه مرا

المشــتكي، مــا يــدل علــى عــدم فعاليــة آليــة التفتيــش علــى أماكــن الاحتجــاز.
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التوقيف الإداري

حضــرت العاملــة إلى الأردن للعمــل عاملــة منــزل، إلّ أن ظــروف العمــل لــم 
تكــن لائقــة أبــدًا بســبب طــول ســاعات العمــل وإجبارهــا علــى العمــل في 
كثــر مــن منــزل، وحجــز حريتهــا بشــكل كامــل؛ بحيــث لا يتوافــر لهــا حتــى  أ
مــكان خــاص للنــوم فيــه. أمــا بالنســبة إلى جــواز ســفرها فهــو محجــوز لــدى 

مكتــب الاســتقدام.

المركــز  أن  إلّ  ســفرها،  جــواز  حجــز  ســبب  بشــكوى  العاملــة  تقدّمــت 
الأمنــي قــام باحتجازهــا هــي علــى الرغــم مــن أنهــا هــي المشــتكية وليســت 
المشــتكى عليهــا، ومــع ذلــك قــام المركــز باحتجازهــا أســبوعين. أوقفــت بعــد 
كــم الغرامــات عليهــا لعــدم تجديــد تصريــح  يًّــا بســبب ترا ذلــك العاملــة إدار

إقامتهــا مــن قِبَــل صاحــب العمــل ورفضــه دفــع المبلــغ.  

منــح قانــون منــع الجرائــم رقــم )7( لعــام 1954م، صلاحيــات واســعة وفضفاضــة للحاكــم الإداري  
بأخــذ تعهــد حســن ســيرة وســلوك، وفــرض الإقامــة الجبريــة، أو اللجــوء إلى التوقيــف الإداري في 

مواجهــة أي مــن الفئــات الآتيــة:

كل مــن وجــد في مــكان عــام أو خــاص، في ظــروف تقنــع المتصــرف بأنــه كان علــى وشــك  	-
ارتكابــه. علــى  المســاعدة  أو  جــرم  أي  ارتــكاب 

اعتــاد حمايــة  أو  المســروقة،  الأمــوال  أو حيــازة  الســرقة  أو  اللصوصيــة  اعتــاد  كل مــن  	-
فيهــا. التصــرفّ  أو  المســروقة  الأمــوال  إخفــاء  علــى  المســاعدة  أو  أيواءهــم،  أو  اللصــوص 

كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقًا بلا كفالة خطرًا على الناس. 	-

ولا يخفــى علــى أحــد أن العبــارات المســتخدمة في النــص الســابق تتســم بالغمــوض والاتســاع، 
ويمكــن إعطــاء تفســيرات متعــددة لهــا حســب الشــخص القائــم علــى تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون، 
مثــل: “ظــروف تقنــع المتصــرف بأنــه علــى وشــك إرتــكاب جريمــة”، أو “كان في حالــة تجعــل وجــوده 
كثــر الفئــات التــي يُطبّــق بحقهــا قانــون منــع الجرائــم  طليقًــا بــا كفالــة خطــرًا علــى النــاس”. ومــن أ
العمــال الأجانــب المقــدّم بحقهــم شــكوى مــن صاحــب العمــل، والأجانــب الذيــن لا يملكــون وثائــق 

إثبــات شــخصية أو انتهــت تصاريــح إقاماتهــم.

وعلــى الرغــم مــن صــدور تعليمــات مــن مديــر الأمــن العــام بخصــوص التعميــم الأمنــي التــي “
تحمــل الرقــم: ق/2/36/3557 بتاريــخ: 23/11/2011م، ومــع أنهــا ليســت مرضيــة بصــورة 
كــز الأمنيــة لا يزالــون يمتنعــون عــن تنفيذهــا، ويصــرون علــى  كافيــة، إلّ أن العاملــون في المرا

ممارســاتهم التعســفية مــن دون أي مســوغ شــرعي أو قانــوني.
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“
تُقــدم الســلطات العامــة في الأردن، علــى الاحتجــاز الإداري للعمــال المهاجريــن بصــورة تعســفية،  
ومخالفــة للقانــون ولاتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي يلتــزم بهــا الأردن، والمنشــورة في الجريــدة 
تتبعــه  نمــط  وجــود  والمســاندة  للدعــم  )تمكيــن(  مركــز  لاحــظ  فقــد  ســنوات؛  منــذ  الرســمية 
الســلطات العامــة، وبالأخــص الحــكام الإدارييــن وبالتنســيق مــع مديريــة الأمــن العــام، باحتجــاز 
ـا بصــورة تخالــف القانــون الأردني واتفاقيــات حقــوق الإنســان، وخاصــة  العمــال المهاجريــن إداريّـً
المــادة )16( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو المهينــة. وهــو احتجــاز يلحــق أضــرارًا ماديــة ومعنويــة جســيمة 
بهــذه الفئــة مــن العمــال، وبمقابلــة )345( محتجــزًا مــن العمــال المهاجريــن أفــادوا بعــدم معرفتهــم 
ســبب توقيفهــم، أو حقهــم بالاســتعانة بمحــامٍ، كمــا لا تتوافــر الترجمــة عنــد مقابلــة الموقوفيــن.

ــغ عــن أي معاملــة غيــر إنســانية أو أي نــوع مــن  ــق بمعاملــة المحتجزيــن، فلــم يبلّ أمــا في مــا يتعلّ
التعذيــب داخــل الاحتجــاز الإداري، إلّ أن بعــض المهاجــرات أبلغــن عــن إجبارهــن علــى تنظيــف 

كــز الأمنيــة عنــد احتجازهــن. المرا

كــز الإصــاح والتأهيــل، فإنهــا تصــل إلى 92 مليونـًـا و700 ألــف دينــار  وعلــى صعيــد تكلفــة نــزلاء مرا
ســنويًّا تقريبًــا، بواقــع 750 دينــارًا شــهريًّا للنزيــل الواحــد، وفي حــال توافــر عقوبــات بديلــة؛ فــإن 

التكلفــة ســتنخفض بنســبة %25 لتصــل إلى 69 مليونـًـا و600 ألــف دينــار ســنويًّا.

حضــرت العاملــة إلى الأردن عــام 2013م، وعملــت عنــد صاحــب العمــل مــدة ســنتين، وعنــد إنتهــاء 
عقدهــا طلبــت العــودة إلى موطنهــا إلّ أن صاحــب العمــل رفــض ذلــك وأرغمهــا علــى العمــل ســنة 

ا ولــم تعطــى أي يــوم إجــازة طــوال الســنوات الثــاث.  إضافيــة. كانــت ســاعات العمــل طويلــة جــدًّ

كانــت العاملــة تتعــرضّ أيضًــا للإســاءة اللفظيــة، بالإضافــة لعــدم اســتصدار صاحــب العمــل تصريــح 
إقامــة لهــا إلّ في الســنة الأولى، وبســبب هــذه الانتهــاكات تركــت العاملــة مــكان العمــل. 

قدمــت العاملــة إلى مركــز )تمكيــن( في بدايــة عــام 2017م، بعــد مغادرتهــا مــكان العمــل وطلبــت 
اســترجاع مســتحقاتها مــن صاحــب العامــل، وعلــى الرغــم مــن موافقتــه في بــادىء الأمــر إلّ أنــه 
رفــض بعــذ ذلــك، مــا اســتدعى تحويــل الحالــة إلى  المركــز الأمنــي، وهنــاك تــم توقيــع العاملــة علــى 
مخالصــة مــن دون وجــود محاميهــا تقتضــي عودتهــا إلى بلادهــا، إلّ أن صاحــب العمــل رفــض أيضًــا 

دفــع ثمــن التذكــرة علــى الرغــم مــن أن ذلــك مــن حــق العاملــة. 

عنــد الاتصــال بالمركــز الأمنــي لإبلاغهــم بــرد صاحــب العمــل كان الــرد هــو أن المتســبب بالمشــكلة 
ليــس صاحــب العمــل بــل العاملــة التــي هربــت مــن مــكان العمــل، وأن حجــز جــواز الســفر غيــر 
مخالــف للقانــون وأن جميــع المواطنيــن الأردنييــن لا يصــدرون إقامــات لعمالهــم. بقيــت العاملــة 

ــا لشــهر تمــوز، حيــن تــم تأميــن تذكــة الســفر وغــادرت العاملــة.  يًّ محجــوزة إدار

مســألة أخــرى تبيّنــت لمركــز )تمكيــن( في أثنــاء عملــه علــى حــالات التوقيــف الإداري، أن فتــرة 
التوقيــف هــذه ومهمــا طالــت، لا تحســب مــن فتــرة التوقيــف القضــائي في حالــة وجــود حالــة جزائيــة 

علــى العاملــة لــدى المحكمــة، وصــدور قــرار بحبســها جــرّاء تلــك الحالــة.
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أوقفــت العاملــة وهــي تحمــل الجنســية الكينيــة في ســجن الجويــدة؛ نتيجــة إلقــاء القبــض عليهــا “
مــن قِبَــل أفــراد الشــرطة بســبب وجــود حالــة ســرقة مرفوعــة ضدهــا مــن قِبَــل صاحبــة العمــل 

الســابقة.

ولغايــة  10/2016م  شــهر  مــن  شــهرًاـ  و11  ســنة  مــدة  الجويــدة  ســجن  في  العاملــة  أوقفــت   
المحكمــة.  في  بالحالــة  النظــر  فتــرة  أثنــاء  في  9/2018م، 

وقــد صــدر قــرار إدانــة العاملــة عــن جــرم الســرقة والحكــم عليهــا بالحبــس مــدة ســنة، إلّ أنــه تبيّــن أن 
يًّــا طــوال الســنة التــي ســبقت إصــدار القــرار وليــس علــى ذمــة الحالــة،  العاملــة كانــت موقوفــة إدار

وعليهــا تنفيــذ حكــم ســنة أخــرى. 

اســتؤنف قــرار الحكــم وبقيــت العاملــة موجــودة في الســجن لتاريــخ 6/2018م، حيــث صــدر قــرار 
ببــراءة العاملــة بعــد الاســتئناف.

العمال غير النظاميين 
مــن الأســباب الشــائعة لتحــوّل العمــال المهاجريــن النظامييــن إلى عمــال مهاجريــن غيــر نظامييــن 
في الأردن، عــدم قيــام أصحــاب العمــل بتجديــد إقامــة العامــل و/أو تصريــح العمــل؛ حيــث اســتلم 
مركــز )تمكيــن( )99( حالــة متعلّقــة بهــذا الانتهــاك عــام 2017م. ويعــود ذلــك الأمــر، إلى أن كلًّ 
مــن قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب وقانــون العمــل، أوضحــا في بنودهمــا بــأن مــدة الإقامــة ومــدة 
تصريح العمل بالنســبة إلى العمال المهاجرين تمتد ســنة واحدة فقط٬ إلّ أنه وفي الوقت نفســه 
تمتــد فتــرة تعاقــد هــؤلاء العمــال وخصوصًــا العامــات في المنــازل إلى ســنتين، بينمــا تكــون فتــرة 
عقــد العامليــن في المناطــق الصناعيــة المؤهلــة ثــاث ســنوات٬ الأمــر الــذي يعنــي مــن الناحيــة 
العمليــة أن اســتقدام العامــل يكــون لعاميــن بينمــا إقامتــه لعــام، مــا يفتــح المجــال بشــكل واســع 
إلى تحوّلــه إلى عامــل مهاجــر غيــر قانــوني٬ إذا امتنــع صاحــب العمــل عــن تجديــد إقامتــه. وتنتــج 
المشــكلة عندمــا يرفــض أصحــاب العمــل تجديــد إقامــة العامــل و/أو تصريــح العمــل٬ إذ يشــترط 
كل مــن قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب، وقانــون العمــل، وتعليمــات شــروط وإجراءات اســتخدام 
واســتقدام العمــال غيــر الأردنييــن وتعديلاتهــا لعــام ٢٠٠۹م٬ بقيــام صاحــب العمــل بتجديــد إقامــة 
العامــل المهاجــر و/أو تصريــح عملــه. إلّ أن عــدم امتثــال صاحــب العمــل لذلــك، يعــرضّ العامــل 

وليــس صاحــب العمــل إلى الغرامــات ويجعــل مــن وضعــه غيــر نظامــي في البــاد.

وتجعــل الأنظمــة والتعليمــات مــن صاحــب العمــل مســؤولً عــن العامــل بطرائــق أخــرى، إضافــة 
إلى مســألة إصــدار وتجديــد تصريحــي العمــل والإقامــة، بحيــث تجعــل العامــل مرتبطًــا ارتباطًــا 
ــا بــرب عملــه؛ فصاحــب العمــل هــو مــن يقــوم بالســماح للعامــل بالانتقــال إلى عمــل  ــا وقانونيًّ فعليًّ
أو صاحــب عمــل جديديــن، وقــد نتــج عــن هــذا الربــط اضطــرار الكثيــر مــن العمــال إلى الهــرب, 
خصوصًــا هــؤلاء الذيــن يعملــون في قطــاع الزراعــة والذيــن يخضعــون لنظــام الكفالــة غيــر المذكــور 

ــا، ولكنــه يُنفّــذ علــى أرض الواقــع. قانونيًّ
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حضــر العامــل الــذي يحمــل الجنســية الســريلانكية إلى الأردن عــام 2009م، 
حيــث عمــل في شــركة لعــام 2012م، إلّ أنــه وبعــد انتهــاء عقــد عملــه، انتقــل 
للعمــل لــدى شــركة نظافــة مــدة ســنتين ولــم تقــم الشــركة الجديــدة باســتصدار 
تصريــح عمــل لــه، ولــم يتــم إخضاعــه لأحــكام قانــون الضمــان الاجتماعــي أيضًــا. 
تــرك العامــل العمــل عــام 2017م لغايــات الســفر بســبب وفــاة والــده، وفي 

كــم الغرامــات عليــه.  المطــار منعــوه مــن الســفر بســبب ترا

عمــل العامــان اللــذان يحمــان الجنســية المصريــة في قطــاع الزراعــة؛ حيــث عمــل 
الأول لــدى صاحــب العمــل مــدة )14( شــهرًا لــم يتلــق خلالهــا أي رواتــب، بينمــا 
عمــل الآخــر )17( شــهرًا اســتلم خلالهــا الراتــب أول )3( شــهور مــن عملــه فقــط. 
كلاهمــا كان يعمــل مــن الســاعة 5.30 صباحًــا ولغايــة الســاعة 11 مســاءًـ وكانــا 

يأخــذان 40 دقيقــة اســتراحة فقــط. 

جــوازات ســفرهم  وكانــت  عمــل،  تصريــح  لكليهمــا  العمــل  يصــدر صاحــب  لــم 
محجــوزة لــدى صاحــب العمــل. كان العامــان  ينامــان في عريشــه لا تقيهــم بــرد 
الشــتاء ولا حــر الصيــف، وكان الطعــام ســيئًا وكذلــك معاملــة صاحــب العمــل لهمــا. 

قــدّم العامــان شــكوى ضــد صاحــب العمــل، وتــم تحويلهــا بعــد ذلــك إلى وحــدة 
مكافحــة الإتجــار بالبشــر حيــث تــم تكييــف الحالــة بعــد ذلــك مــن قِبَــل المدعــي 

العــام اتجــارًا بالبشــر. 

مــن الأســباب الأخــرى التــي تســهم في وجــود عمــال مهاجريــن غيــر نظامييــن في الأردن، نظــام 
المهــن المغلقــة وتطبيقاتهــا؛ فقــد يكــون صاحــب عمــل بحاجــة إلى عامــل مهاجــر لاســتخدامه في 
مهنــة مــن المهــن المغلقــة٬ إلّ أنــه لا يســتطيع توظيفــه بســبب القانــون؛ فيقــوم باســتقدام العامــل 
علــى أســاس اســتخدامه في مهنــة ليســت مــن المهــن الــوارد ذكرهــا في القانــون والمحصــورة علــى 
العمــال الأردنييــن فقــط، لكنــه يشــغله بهــا علــى أي حــال مــن دون علــم العامــل بوجــود مخالفــة 

أصــاً في العديــد مــن الحــالات.

وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى وجــود ممارســة يقــوم بهــا أصحــاب العمــل في الأردن وقــد 
ا، ألا وهــي التعميــم علــى العامــل في حالــة قيامــه بمغــادرة مــكان العمــل.  أصبحــت شــائعة جــدًّ
ــا لمــدة قــد تمتــد لأجــل  وينتــج عــن هــذا التعميــم وفي العديــد مــن الحــالات إيقــاف العامــل إداريًّ
كــز الأمنيــة لمــدد قــد تتجــاوز الـــ  غيــر محــدود مــن دون محاكمــة، بالإضافــة إلى إحتجــازه في المرا

ــا. )24( ســاعة المنصــوص عليهــا قانونيًّ

العمل الجبري  

“

“
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لقــد قــدّرت منظمــة العمــل الدوليــة في عــام 2012م، عــدد ضحايــا العمــل الجبــري بـــ 20.9 مليــون 
ضحيــة في العالــم في أي وقــت مــن الأوقــات، منهــم %68 ضحايــا الاســتغلال الجبــري في العمــل في 
الاقتصــاد الخــاص، و%22 ضحايــا الاســتغلال الجبــري في الجنــس، و%10 ضحايــا العمل الجبري 
الــذي تفرضــه الدولــة. وفي الشــرق الأوســط، قــدّرت منظمــة العمــل الدوليــة وجــود 600 ألــف 

ضحيــة للعمــل الجبــري وإرغــام 3.4 بالألــف مــن ســكان المنطقــة علــى العمــل خلافًــا لإرادتهــم.

يوجــد ربــط بيــن العمــال المهاجريــن وحــالات الاتجــار بالبشــر، حيــث تُعــد هــذه الفئــة مــن الفئــات 
الأكثــر عُرضــة للاتجــار والعمــل الجبــري، خصوصًــا أولئــك الذيــن يملكــون المهــارات المتدنيــة. 
وعلــى الرغــم مــن اختــاف الدوافــع التــي تدفعــم للســفر، فتجمــع هــؤلاء العمــال الرغبــة المشــتركة 
في تأميــن حيــاة أفضــل لهــم ولعائلاتهــم؛ عــن طريــق إيجــاد وظائــف تؤمــن دخــل أعلــى لا يمكنهــم 

الحصــول عليــه في بلادهــم الأصليــة.

وعــن طريــق عمــل )تمكيــن( مــع العمــال المهاجريــن علــى مــدى العقــد الماضــي، فقــد لوحظــت 
بعــض العوامــل أو الظــروف التــي تســاعد علــى حــدوث مثــل هــذا النــوع مــن الانتهــاك. ويشــكلّ 
نظــام الكفالــة أحــد أهــم هــذه العوامــل؛ لأنــه يــؤدي إلى نشــأة علاقــة غيــر متكافئــة بيــن صاحــب 
العمــل والعامــل تجعــل العامــل معتمــدًا وبشــكل كامــل علــى صاحــب العمــل، مــا يشــكلّ بيئــة 
خصبــة لحصــول الانتهــاكات، ووقــوع العامــل في مشــكلات لاحقــة خصوصًــا في حالــة قــرر تــرك 

مــكان العمــل بســبب الظــروف التــي يتعــرضّ لهــا.

يوجــد عامــل آخــر مشــترك بيــن العامليــن في قطــاع الزراعــة وعامــات المنــازل، هــو العــزل الــذي 
كثــر عرضــة للاســتغلال، وتنتشــر  يعانــون منــه لبقائهــم الســتمر في مــكان العمــل، مــا يجعلهــم أ
في هــذه القطاعــات بعــض الانتهــاكات التــي تــم عرضهــا في هــذه الدراســة، وأهمهــا حجــز الوثائــق 
الشــخصية والعمــل ســاعات طويلــة، بالإضافــة لعــدم حصولهــم علــى أجــر للعمــل الأضــافي أو 

الإجــازات.

أمــا في مــا يتعلّــق بالجانــب القانــوني، فتوجــد ثغــرات كبيــرة في التشــريعات الوطنيــة تتعلّــق بالعمل 
الجبــري؛ فقانــون العمــل يخلــو إلى الآن مــن مــواد واضحــة تتنــاول جريمــة الاتجــار بالبشــر والعمــل 
بالســخرة والعمــل الجبــري، كمــا أن التطبيقــات والممارســات العمليــة لبعــض مــواد القانــون، 
أظهــرت قصــورًا واضحًــا في معالجــة الانتهــاكات الواقعــة علــى العمــال في مختلــف القطاعــات، 
مــن حيــث انخفــاض الأجــور عــن الحــد الأدنى للأجــور، وحرمانهــم مــن الإجــازات أو الرعايــة الطبيــة، 

بالإضافــة إلى الانتهــاكات المتعلّقــة بالضمــان الاجتماعــي وظــروف العمــل.

وتجــدر الإشــارة إلى أن قانــون العمــل قــد نــص في المــادة )77( علــى تجريــم ومعاقبــة صاحــب 
العمــل الــذي يســتخدم العامــل بصــورة جبريــة أو تحــت التهديــد أو بالاحتيــال أو بالإكــراه، بمــا في 
ذلــك حجــز وثيقــة ســفره بغرامــة لا تقــل عــن )500( دينــار ولا تزيــد علــى )1000( دينــار، ويعاقــب 
بالعقوبــة نفســها الشــريك والمحــرضّ والمتدخّــل في هــذا الاســتخدام أيضــا، وتضاعــف الغرامــات 
العقوبــات  أن  نجــد  الواقــع؛  أرض  علــى  التطبيقــات  طريــق  وعــن  أنــه  إلّ   .)28( التكــرار  حــال  في 
التــي نــص عليهــا القانــون لهــذه الأفعــال لا تتناســب مــع خطــورة هــذا الفعــل علــى العمــال، مــا 
كثــر ردعًــا تتناســب مــع هــذه الخطــورة. أمــا في مــا يتعلّــق  يقتضــي تجريــم هــذه الأفعــال بعقوبــات أ
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بقانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب؛ فــإن العديــد مــن نصوصــه تُعــرضّ الأجانــب بمــا فيهــم العمــال 
الأردن، وتجعلهــم ضحايــا  إقامتهــم في  أثنــاء  والانتهــاكات في  المخاطــر  مــن  لمزيــد  المهاجريــن 

محتمليــن للاتجــار بالبشــر أو العمــل القســري، ولعــل أبــرز صــور ذلــك يتمثّــل في:

• عدم توفير الحماية للعمال أو الأجانب في حال حجز وثائق السفر.	

• قــد 	 إقامتــه،  تصريــح  صلاحيــة  لانتهــاء  نتيجــة  المهاجــر  العامــل  يتكبّدهــا  الــذي  الغرامــة 
تكــون حائــاً أمامــه مــن العــودة إلى بلــده، علــى الرغــم مــن أن ســبب التأخيــر في تجديــد هــذا 
التصريــح هــو في الحقيقــة علــى عاتــق صاحــب العمــل. وتــؤدي هــذه الغرامــة أيضًــا إلى وجــود 
عائــق يحــول دون تســهيل ترحيــل العامــل المهاجــر الصــادر بحقــه قــرار إبعــاد لوجــود هــذه 
كمــة عليــه؛ فيصبــح العامــل عالقًــا، خصوصًــا إن لــم يجــد مــن يدفــع عنــه  الغرامــات المترا

هــذه الغرامــات.

• حــدّدت المــادة )22/1( مــدة الإقامــة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد، مــا يتعــارض مــع فتــرة 	
عقــد العمــل في العديــد مــن القطاعــات التــي تســتمر ســنتين.

• لم يورد القانون بأي من مواده الحق في الإقامة المؤقّتة، سواء لضحايا الاتجار بالبشر أو 	
 الضحايا المحتملين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام.

نفســها  العبــارات  الأردني  المشــرع  اســتعمل  فقــد  الأردني،  بالبشــر  الاتجــار  منــع  قانــون  أمــا 
المســتخدمة في البروتوكــول الــدولي، علــى الرغــم مــن أن هــذه العبــارات لهــا معــان ومدلــولات 
محــددة ومعينــة في القانــون الــدولي العــام، وغيــر موجــودة علــى الصعيــد الوطني، ما أدى لاتصاف 
القانــون الوطنــي بالعموميــة والغمــوض ويفتقــر إلى الدقــة؛ بســبب غيــاب إيضاحــات للعبــارات 

المســتخدمة.

وفي خصــوص العمــل الجبــري، فلــم يــورد القانــون الأردني تعريفًــا واضحًــا لهــذه الجريمــة، علــى 
الرغــم مــن وجــود تعريــف لهــا في المــادة )٢( مــن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم )٢٩( لعــام 
١٩٣٠م، التــي جــاء فيهــا هــو: “كل أعمــال أو خدمــات تُغتصــب مــن أي شــخص تحــت التهديــد بــأي 

عقوبــة، ولــم يتطــوّع الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره”.

العمــل  عــام، وضحايــا  بشــكل  المهاجريــن  العمــال  قــدرة  الأمــور جميعهــا في  هــذه  أثـّـرت  لقــد 
الجبــري بشــكل خــاص للوصــول إلى العدالــة، وظهــر ذلــك بشــكل واضــح عــن طريــق الحــالات 
التــي وصلــت إلى مركــز )تمكيــن( للدعــم والمســاندة، التــي تنوّعــت بيــن حــالات لا تــزال قيــد النظــر، 
وأخــرى صــدرت فيهــا أحــكام غيــر نهائيــة، وأخــرى نهائيــة. وقــد أظهــر تحليــل هــذه الحــالات بــأن 
عــدم التوسّــع بالتحقيــق وتقديــم الدليــل علــى أركان الجريمــة بشــكل مترابــط؛ يمكـّـن الجــاني مــن 
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الإفــات مــن العقــاب، لعــدم توافــر الربــط الــكافي بيــن أركان هــذه الجريمــة المعقــدة.

ومثــل ذلــك، تعــرضّ عــدد كبيــر مــن العمــال لانتهــاكات متعــددة: حرمــان مــن الأجــر، وحجــز الجــواز، 
كثــر مــن ســاعات العمــل القانونيــة، وغيرهــا، إلّ أن هــذه  والإيــذاء، والســب، والتهديــد، وتشــغيل أ
الانتهــاكات لا يتــم النظــر إليهــا بأنهــا جريمــة اتجــار، بــل يتــم التحقيــق فيهــا بوصفهــا جرائــم منفــردة 
وقعــت علــى العمــال؛ فالحرمــان مــن الأجــر والتشــغيل ســاعات طويلــة، همــا في الحقيقــة دليــل 
ا،  علــى جــود اســتغلال للعامل/العاملــة بشــكل عمــل جبــري بــا أجــر؛ أي عمــل بالســخرة ولــو جزئيًّ
وأمــا بالنســبة إلى حجــز جــواز الســفر والتهديــد والإيــذاء؛ فهــي وســائل الجــاني للوصــول إلى مبتغــاه 
واســتغلال العامل/العاملــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلّ أن الوضــع الحــالي مــا زال مســتمرًّا مــن 
ناحيــة عــدم تحليــل أركان الجريمــة كمــا يجــب, مــا ينتــج عنــه إحالــة هــذه الانتهــاكات جرائــم منفــردة 
كتفــاء المحكمــة بالحكــم عليــه بالغرامــات عــن كل  تمكـّـن الجــاني مــن الإفــات مــن العقــاب، وا

جريمــة منهــا.

ويتضــح ذلــك الأمــر بشــكل جلــي؛ عنــد النظــر إلى الأرقــام المنشــورة مــن قِبَــل وزارة العمــل، التــي 
توضّــح أنــه وعلــى الرغــم مــن قيــام قســم مكافحــة الاتجــار بالبشــر بتحويــل )208( حالــة بشــبهة 
الاتجــار بالبشــر، إلّ أن )23( حالــة فقــط تــم تكييفهــا اتجــارًا، بينمــا تــم تكييــف )185( حالــة بأنهــا 

حالــة عماليــة.

حضــرت العاملــة إلى الأردن، وعملــت عنــد صاحــب العمــل مــدة 3 ســنوات، وعنــد 
انتهــاء هــذه المــدة طلبــت العــودة إلى بلادهــا بســبب مــرض أصــاب عينهــا وحاجتهــا 
إلى عمليــة، ولكنهــا تريــد إجراءهــا في بلدهــا. بنــاءً علــى ذلــك، أعادهــا صاحــب العمــل 

إلى المكتــب لأن جــواز ســفرها محجــوز هنــاك منــذ قدومهــا إلى الأردن. 

ســرق المكتــب بعــد ذلــك النقــود التــي كانــت العاملــة قــد وفرتهــا، وأخبروهــا بأنــه 
إن كانــت ترغــب بالســفر عليهــا تســليم نفســها للشــرطة كــي يتــم تســفيرها، أو أن 

تذهــب للعمــل لــدى صاحــب عمــل جديــد. 

تقــول العاملــة إنــه قــد اجُبــرت مــن قِبَــل المكتــب أن تذهــب إلى صاحــب عمــل 
جديــد، إلّ أنهــا هربــت وأتــت لمركــز )تمكيــن( طلبًــا للمســاعدة. عنــد قيــام وحــدة 
كتُشــف أن مكتــب اســتقدام العاملــة قــد  مكافحــة الاتجــار بالتحقيــق في الحالــة، ا
أغُلــق قبــل 6 أشــهر، إلّ أن صاحــب المكتــب لا يــزال يشــغّل عامــات علــى الرغــم 

مــن ذلــك، وأن صاحــب العمــل مطلــوب للعدالــة.

خــال فتــرة التحقيــق، لــم يتــم العثــور علــى جــواز ســفر العاملــة؛ إلّ أنهــا اســتعادت 
بإحــدى  النظــر  وفقــدت  ازدادت ســوءًا  الصحيــة  حالتهــا  لكــن  المســروق  المــال 

عينيهــا. 

ـا، لكــن مركــز )تمكيــن( الــذي رفــض هــذا  يّـً قــررت الســلطات إيقــاف العاملــة إدار
القــرار لعــدة أســباب اجتمــع مــع الجهــات الأمنيــة واســتطاع تأميــن العاملــة بتذكــرة 
مــرور دولي تســمح لهــا بالســفر مــن دون جــواز ســفر نظــرًا لحالتهــا لمــرة واحــدة 
بحياتهــا، وعلــى إثــر اســتصدار هــذه التذكــرة اســتطاعت العاملــة الســفر عائــدة إلى 

بلادهــا.

“
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الفصل الخامس

الوصول للعدالة للعمال السوريين
بــدأ التوافــد الســوري إلى الأردن في وقــت مبكــر منــذ انــدلاع الأزمــة في بلادهــم 
اللجــوء  كانــت موجــات  آنــذاك،  2011م.  عــام  آذار/مــارس في  في منتصــف 
صغيــرة وتقتصــر علــى الســوريين المقيميــن في المناطــق المحاذيــة لــأردن لا 
ســيما ســكان مدينــة درعــا، ليتجــاوز تعــداد الســوريين الذيــن فــروا من بلادهم 
كثــر مــن ثلاثــة ملاييــن شــخص حســب أرقــام المفوضيــة الســامية لشــؤون  أ
اللاجئيــن، اســتقبل الأردن الجــزء الأكبــر منهــم. ووفقًــا للتعــداد الســكاني الــذي 
أجرتــه دائــرة الإحصــاءات العامــة في عــام 2016م، يعيــش 1.3 مليــون لاجــئ 
ســوري في الأردن، مــن بينهــم 656.913 لاجئًــا مســجلين لــدى المفوضيــة، 
ويعيــش 515.923 لاجئًــا تقريبًــا؛ أي %80 خــارج مخيّمــات اللاجئيــن، حيــث 
يســتأجرون شــققًا ويحصلــون علــى الوظائــف والخدمــات الأساســية جنبًــا 
كثــر اللاجئيــن  إلى جنــب مــع مضيفيهــم الأردنييــن، وتســتهدف المســاعدة أ

عــوزًا.
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العمال السوريون  في الأردن
يخضــع اللاجئــون الســوريون في عملهــم في الأردن إلى قانــون العمــل الأردني، عــدا عــن الأنظمــة 
والتعليمــات والقــرارات الصــادرة عــن وزارة العمــل الأردنيــة، فعمــل اللاجــئ الســوري مرتبــط 

بالمــادة )12( مــن قانــون العمــل المعــدل رقــم )26( لعــام 2010م.

أمــا في مــا يتعلّــق بالاتفاقيــات الدوليــة التــي تحكــم عمــل اللاجئيــن في الأردن، فهــو ملتــزم بالعهــود 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، إضافــة  والمواثيــق الدوليــة وخصوصًــا العهــد 
إلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يتعلّــق باللاجئيــن 
1951م، وبروتوكــول  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام  أنــه مــن غيــر الموقعيــن علــى  تحديــدًا، إلا 
1967م، الخاصيــن بوضــع اللاجئيــن، وتربطــه فقــط اتفاقيــة بيــن الحكومــة ومفوضيــة شــؤون 

اللاجئيــن.

وينــص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في الجــزء الثالــث/
علــى  تكفــل  ومرضيــة  عادلــة  عمــل  بشــروط  التمتــع  في  حــق  شــخص  لــكل  بأنــه   ،)7( المــادة 
ا أدنى، وأجــرًا منصفًــا، ومكافــأة متســاوية  الخصــوص: مكافــأة توفــر للعمــال جميعهــم بوصفهــا حــدًّ
لــدى تســاوى قيمــة العمــل مــن دون أي تمييــز، علــى أن يضمــن للمــرأة خصوصًــا تمتعهــا بشــروط 
عمــل لا تكــون أدنى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــرًا يســاوى أجــر الرجــل لــدى 
تســاوى العمــل، وعيشًــا كريمًــا لهــم ولأســرهم طبقــا لأحــكام هــذا العهــد، وظــروف عمــل تكفــل 
الســامة والصحــة، وتســاوي الجميــع في فــرص الترقيــة داخــل عملهــم، إلى مرتبــة أعلــى ملائمــة، 
مــن دون إخضــاع ذلــك إلا لاعتبــارَي الأقدميــة والكفــاءة، والاســتراحة وأوقــات الفــراغ، والتحديــد 
أيــام  عــن  المكافــأة  الأجــر، وكذلــك  المدفوعــة  الدوريــة  العمــل، والإجــازات  المعقــول لســاعات 

العطــل الرســمية.

ولتســهيل عمل اللاجئين؛ قامت المملكة المتحدة وألمانيا والكويت والنرويج والأمم المتحدة، 
بتنظيــم مؤتمــر المانحيــن مــن أجــل ســوريا في لنــدن. وخــال المؤتمــر، حصــل الأردن علــى تعهدات 
للحصــول علــى منــح لدعــم خطــة الاســتجابة الأردنيــة للاجئيــن الســوريين، كذلــك تــم التوقيــع 
علــى اتفاقيــة تجاريــة بيــن الأردن والاتحــاد الأوروبي يتوجــب خلالهــا علــى الشــركات تشــغيل نســبة 
محــددة مــن الســوريين لا تقــل عــن %15 مــن إجمــالي العامليــن في المصنــع، وعليــه تعهــد الأردن 
خــال المؤتمــر بتوفيــر 200 ألــف فرصــة عمــل للســوريين ضمــن القطاعــات المفتوحــة للعمالــة 
الوافــدة، خــال الفتــرة المقبلــة؛ شــريطة التــزام الــدول المانحــة بمــا تــم الاتفــاق عليــه خــال المؤتمــر 

تجــاه الأردن، وأن يتــم توفيــر فــرص العمــل في قطاعــات لا يعمــل بهــا الأردنيــون.

علــى إثــر هــذا القــرار, قــرّرت الحكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل سلســلة مــن الإجــراءات التــي تســهم 
في تنفيــذ تعهداتهــا، وعدّلــت العديــد مــن الأنظمــة والتعليمــات الخاصــة بتصاريــح العمــل، ومنهــا 
قــرار إصــدار تصاريــح عمــل للســوريين معفــاة مــن الرســوم، ووقّعــت مذكــرة تفاهــم مــع الاتحــاد 
العــام لنقابــات العمــال، لإصــدار تصاريــح عمــل مرنــة للســوريين في قطــاع الإنشــاءات تحــت مظلــة 
الاتحــاد، ومذكــرة تفاهــم مــع الجمعيــات التعاونيــة لإصــدار تصاريــح عمــل في القطــاع الزراعــي. 

وقــد أدت هــذه الإجــراءات إلى إصــدار 42.633 تصريحًــا خــال عــام 2017م. 

إلّ أن مركــز )تمكيــن( وعــن طريــق عملــه الميــداني، لاحــظ وجــود عــدة معيقــات مــا زالــت موجــود 
في مــا يتعلّــق بظــروف عملهــم مــن ناحيــة، ومقدرتهــم علــى الوصــول إلى العدالــة مــن ناحيــة أخــرى.
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حالات مركز تمكين
خــال عــام 2017م، تــم إســتلام )97( حالــة متعلقّــة بعمــال ســوريين في ســوق العمــل الأردني, 

وتراوحــت الشــكاوى الــواردة في هــذه الحــالات في مــا يتعلـّـق بالانتهــاكات. 

أمــا في مــا يتعلّــق بالقطاعــات؛ فعلــى الرغــم مــن تعددهــا، إلّ أن أغلبهــا تركـّـز في قطاعــات المطاعــم 
والإنشــاءات بواقــع )17( شــكوى ســجّلت لعمــال في القطــاع الأول، و)18( في القطــاع الثــاني، 
وتوزّعــت الشــكاوى الأخــرى في قطاعــات متعــددة أخــرى منهــا الزراعــة والميكانيــك والنجــارة 

وغيرهــا.

إن الأســباب المؤديــة إلى مثــل هــذه الانتهــاكات تختلــف مــن حالــة إلى أخــرى، إلّ أن المركــز لاحــظ 
بعــض الأمــور التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى حصــول مثــل هــذه الانتهــاكات, أهمهــا:

11 في مــا يتعلّــق بالحقــوق العماليــة؛ لا يتــم منــح غالبيــة العامليــن عطــاً أو إجــازات رســمية .
خمــس  نفســها  المؤسســة  في  يعملــون  للذيــن  يومًــا   )21( أو  ســنويًّا،  يومًــا   )14( بواقــع 
ســنوات فأكثــر. وهــذا يُعــد مخالفــة لنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )61( مــن قانــون العمــل. 
وفي مــا يتعلّــق بالإجــازات المرضيــة، فــإن غالبيــة العامليــن يجــري حرمانهــم مــن حــق الإجــازة 
المرضيــة التــي تصــل إلى )14( يومًــا ســنويًّا وفي ظــروف مرضيــة خاصــة تصــل إلى )28( يومًــا، 
وفي حــال تغيبــوا عــن العمــل لعــارض صحــي يُخصــم مــن رواتبهــم، الأمــر الــذي يُعــد انتهــاكاً 
صريحًــا لنــص المــادة )65( مــن قانــون العمــل، التــي تشــير إلى أن “لــكل عامــل الحــق في 
إجــازة مرضيــة مدتهــا أربعــة عشــر يومًــا خــال الســنة الواحــدة بأجــر كامــل، بنــاءً علــى تقريــر 
مــن الطبيــب المعتمــد مــن قِبَــل المؤسســة، ويجــوز تجديدهــا مــدة أربعــة عشــر يومًــا أخــرى 
بأجــر كامــل؛ إذا كان نزيــل أحــد المستشــفيات، أو بنــاءً علــى تقريــر لجنــة طبيــة تعتمدهــا 

المؤسســة”.

22 وجــود العديــد مــن الســوريين الذيــن يعملــون بــا تصاريــح عملهــم، بســبب عملهــم في وظائــف .
بإحــدى القطاعــات المغلقــة التــي لا يســتطيع إلا الأردنيــون العمــل بهــا؛ كالطــب والهندســة 
علــى  الحصــول  إمكانيــة  مــن  للانتهــاكات، ويحرمهــم  مــا يجعلهــم عرضــة  مثــاً،  والتعليــم 
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حقوقهــم العماليــة. 

33 في مــا يتعلّــق بظــروف العمــل؛ فيلاحــظ عمــل العديــد مــن الســوريين في ظــروف عمــل تغيــب .
عنهــا قواعــد الســامة والصحــة المهنيــة، مــا يجعلهــم عرضــة للإصابــات. يضــاف إلى ذلــك، 
رفــض الكثيــر مــن أصحــاب العمــل تســجيل العمــال في الضمــان الاجتماعــي، مــا يزيــد وطــأة 

هــذه الظــروف علــى الســوريين.

44 الفــرق في الحــد الأدنى للأجــور بيــن العامــل الأردني والســوري؛ حيــث يبلــغ للعامــل الأردني .
)220( دينــارًا، وللســوري )150( دينــارًا. 

55 عدم رغبة العمال السوريين في تقديم شكاوى عمالية على الرغم من تعرضّهم لانتهاكات .
عــدة في بيئــة العمــل، وذلــك لوقوعهــم تحــت ســياط الخــوف مــن صاحــب العمــل وعواقــب 
الشــكوى، خصوصًــا إن كان صاحــب العمــل مــن ذوي النفــوذ، الأمــر الــذي يحــول بينهــم وبيــن 

الوصــول إلى العدالــة المنشــودة، الأمــر الــذي يزيــد مــن ســوء أوضاعهــم في ســوق العمــل.

وقــد أدت هــذه العوامــل لاتبــاع أســلوب الوســاطة بوصفهــا آليــة حــل للعديــد مــن الحــالات، أو 
الاكتفــاء بإعطــاء استشــارة قناونيــة لمقدمــي الشــكاوى، إمــا لطلبهــم ذلــك فقــط وإمــا لرفضهــم 
تقديــم شــكوى ضــد صاحــب العمــل؛ بســبب خوفهــم مــن فقــدان عملهــم، أو في حالــة عــدم وجــود 
تصريــح عمــل لديهــم مــن إعادتهــم إلى المخيــم. وقــد تــم إتبــاع آليــات الحــل هــذه في )61( حالــة تــم 

إغلاقهــا عــام 2017م، بينمــا لا تــزال )36( حالــة منظــورة.

أفــاد المشــتكي أنــه قــدم إلى الأردن في 24/12/2011م عــن طريــق حــدود جابــر، 
يبًــا قبــل ســنة ونصــف عمــل لــدى محــل )كــوفي شــوب(، وبعــد فتــرة عمــل  وأنــه تقر
بلغــت 3 أشــهر لــم يدفــع صاحــب العمــل مســتحقات العامــل جميعهــا، وبقــي لــه 
في ذمتــه أجــور بلغــت )90( دينــارًا. طالــب العامــل صاحــب العمــل بهــذه الأجــور 
بالإضافــة إلى أجــور العمــل الإضــافي التــي قــام بهــا؛ إلّ أن صاحــب العمــل رفــض 
إعطــاءه الأجــور، وكذلــك أفــاد المشــتكي بــأن صاحــب العمــل ســلطّ عليــه شــخصًا 
صاحــب أســبقيات وهــدده بــألّ يطالــب بالأجــور وأن يدفــع لــه نقــودًا بالإجبــار؛ كــون 
هــذا الشــخص معروفًــا في البلــد بأنــه صاحــب أســبقيات وعليــه طلبــات عديــدة 
ــا لإعطائــه الأجــور  للتنفيــذ القضــائي، وآخــر مــره اتصــل مــع صاحــب العمــل هاتفيًّ
رفــض وأنكــر صلتــه بالتهديــد، وقــد قــام المشــتكي بتغييــر مــكان إقامتــه خوفًــا مــن 

التهديــد ولعــدم رغبتــه بالتــورط في أي مشــكلة.

“
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أفــاد المشــتكي أنــه قــدم إلى الأردن في تاريــخ 20/12/2013م، وأنــه عمــل لــدى 
ــا في مجــال النجــارة، وأنــه لــم يصــدر لــه تصريــح  يبً صاحــب العمــل مــدة ســنة تقر
عمــل أو تســجيله في الضمــان الاجتماعــي. كان العامــل يأخــذ راتبــه بنــاءً علــى 
كل قطعــة يســلمّها. تعــرضّ العامــل في أثنــاء عملــه علــى ماكنــة القــص لإصابــة 
عمــل؛ )بتــر إصبعيــن وكســر بــاقي أصابــع يــده اليســرى( علــى إثــر هــذه الإصابــة قــام 
صاحــب العمــل بإســعافه إلى إحــدى المستشــفيات وقــد تــم إجــراء عمليــة كلفــت 
)250( دينــارًا دفعهــا صاحــب العمــل. بعــد العمليــة، حضــر منــدوب الحــوادث في 
المستشــفى وقــام بأخــذ إفــادة العامــل بحيــث قــال العامــل فيها إن الإصابة ناشــئة 
عــن ماكينــة لحمــة عنــد اســتعمالها داخــل منزلــه، وإنــه لا يرغــب بالشــكوى علــى 
أحــد كــون الإصابــة قضــاءً وقــدرًا، وقــد فعــل العامــل ذلــك بســبب وعــد صاحــب 
العمــل بالاســتمرار بتقديــم العــاج لــه، وقــد فعــل ذلــك بحيــث كان يســتلم العامــل 
منــه مــالً يتكفــل بالعــاج وبالمصــروف الشــخصي أيضًــا خــال الفتــرة الأولى، إلّ 
أن ذلــك توقّــف في الأونــة الأخيــرة بســبب ظــروف صاحــب العامــل الحاليــة التــي 

ســاءت .

“
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النتائج و التوصيات: 
النتائج: 

مــن الشــكاوى التــي عُرضــت، فقــد رُصــدت مجموعــة مــن الثغــرات التشــريعية. ويمكــن تلخيــص 
هــذه الثغــرات بمــا يــأتي:

ضعف العقوبة في تجريم العمل القسري 	-1

يُعد الأردن من الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولي رقم )29(، الخاصة 
بالعمل القسري، حيث تلزم المادة الأولى من هذه الاتفاقية الدول المصادقة عليها، بحظر 

ا. استخدام العمل الجبري أو الإلزامي بكل أشكاله حظرًا تامًّ

ويلاحظ من الشكاوى أن التشريعات الأردنية، تخلو من أي تجريم أو حظر للعمل الجبري أو 
القسري، بإستثناء ما جاءت به المادة )77/ب(: 

“إضافة إلى أي عقوبة ورد النص عليها في التشريعات النافذة، يعاقب صاحب العمل عن أي 
مخالفة يرتكبها باستخدام أي عامل بصورة جبرية أو تحت التهديد أو بالاحتيال أو بالإكراه...”، 

وهي عقوبة لا تُعد رادعة أبدًا؛ لذا، على المشرّع العمل على تجريم العمل الجبري بشكل 
واضح وصريح، وتغليظ العقوبة على مرتكبيه سواء بعقوبة الحبس أم زيادة الغرامة، وعدم 
جواز استخدام الأسباب المخفّفة بأي حال، ذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تكاد 

تكون موجودة في الحالات كافة، التي تم تحليلها في هذا البحث.

حجز الأجور 	-2

لــم ينــص قانــون العمــل الأردني علــى عقوبــات خاصــة علــى مــن يقومــون بحجــز أجــور العمــال، 
كتفــى  حيــث لــم يتضمّــن الفصــل الخــاص بحمايــة الأجــور، أي عقوبــات تُذكــر علــى حجــز الأجــور، وا
القانــون بنــص في المــادة )139(: “كل مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون أو أي نظــام صــادر بمقتضــاه 
لــم تعيّــن لهــا عقوبــة فيــه، يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســين دينــارًا ولا تزيــد علــى مئــة دينــار...”. 
ومــن ثــم، فــا توجــد أي عقوبــة فعليــة علــى مــن يقــوم بحجــز أجــور العمــال، ونظــرًا لحجــم الجــرم 
الــذي يقــوم بــه بعــض أصحــاب العمــل عــن طريــق حجــز الأجــور، الــذي يــؤدي في الغالــب إلى إجبــار 
العامــل علــى العمــل رغمًــا عنــه؛ فعلــى المشــرّع العمــل علــى النــص علــى عقوبــات صارمــة بحــق 

مــن يقــوم بحجــز الأجــور، والســماح للعامــل بالحصــول علــى التعويــض العــادل.

حماية الاجور وبينات الاثبات 	-3

كتفــى القانــون الأردني  لا يتضمّــن قانــون العمــل الأردني آليــات فعّالــة لحمايــة الأجــور، حيــث ا
بالنــص في المــادة )46(: “يدفــع الأجــر خــال مــدة لا تزيــد علــى ســبعة أيــام مــن تاريــخ اســتحقاقه، 
ولا يجــوز حســم أي جــزء منــه إلّ في الحــالات التــي يجيزهــا القانــون”. وبخــاف هــذه المــادة، فلــم 
ينــص قانــون العمــل الأردني، علــى أي آليــات تعمــل علــى حمايــة الأجــور، ويطبّــق علــى هــذه 
المخالفــة الغرامــة مــن خمســين إلى مئــة دينــار، علمًــا بــأن هــذه المــادة قــد تكــون رادعــة إلى حــد مــا؛ 

لــو وُجــدت آليــة لتفعيلهــا علــى أرض الواقــع، ولكنهــا غيــر مفعّلــة إلى حــد كبيــر.
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البينات وطرق الاثبات 	-4

لخصوصيــة الحــالات العماليــة، ومــا يشــوبها في كثيــر مــن الأحيــان مــن أمــور غامضــة يصعــب علــى 
العامــل إثباتهــا؛ علــى ســبيل المثــال: التمتــع بالعطلــة الأســبوعية، واســتلام الأجــور، وغيرهــا مــن 
الأمــور ذات العلاقــة؛ فــإن التشــريعات الأردنيــة لــم تنــص علــى آليــات خاصــة بطرائــق الإثبــات 
الواجــب اتباعهــا في الحــالات العماليــة، حيــث يتــم تطبيــق قانــون البينــات الأردني، الــذي يطبّــق 
علــى الحــالات كافــة، مــن دون أن يتضمــن أي خصوصيــة للحــالات العماليــة؛ لــذا، علــى المشــرعّ 
العمــل علــى إنشــاء آليــات خاصــة بطرائــق الإثبــات في الحــالات العماليــة، تأخــذ في الحســبان وضــع 

الاســتضعاف الــذي يكــون عليــه العمــال، وخصوصًــا العمــال المهاجــرون.

علمًــا بــأن أغلــب الاجتهــادات القضائيــة وحســب المبــادئ العامــة في الإثبــات تجعــل عــبء إثبــات 
اســتيفاء العامــل للحقــوق علــى صاحــب العمــل، مثــل: اســتيفاء الأجــر أو الإجــازات والعُطَــل، وهــو 
أمــر محمــود إلّ أن الأمــر لا يخلــو مــن بعــض الأحــكام التــي تجعــل عــبء الإثبــات علــى العامــل؛ لــذا، 
وجــب النــص صراحــة علــى آليــة الإثبــات، وأن يُلقــى عــبء الإثبــات علــى صاحــب العمــل منعًــا لأي 

اجتهــاد قضــائي غيــر الصحيــح.

ضعف المعلومات لدى العمال  	-5

حيــث لا يعلــم العمــال وخصوصًــا عامــات المنــازل أســماء أصحــاب عملهــم الكاملــة، ولا يحتفــظ 
معظــم العمــال بصــورة عــن عقودهــم، وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات تنــص علــى ضــرورة 

وجــود نســخة مــن عقــد العمــل في وزارة العمــل، إلّ أن هــذا غيــر مطبّــق علــى أرض الواقــع.

الترجمة 	-6

حيــث إن العمــال المهاجريــن في قطاعَــي العمــل المنــزلي والنســيج مــن جنســيات غيــر عربيــة، 
يفهمهــا  للغــة  مترجــم  وجــود  ضــرورة  علــى  الدوليــة  والمواثيــق  المحليــة  التشــريعات  وتنــص 

كفيــاء، تمنــع وصــول هــؤلاء العمــال إلى العدالــة. الأجنبــي، إلّ أن صعوبــة وجــود مترجميــن أ
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التوصيات:
11 إنشــاء نظــام شــكاوي فاعــل لاســتقبال شــكاوي العمــال ومتابعتهــا، وإحالتهــا .

إلى الجهــات المختصــة.

22 الحديثــة . التقنيــة  بوســائل  ورفــده  العمــل،  وزارة  الســاخن في  الخــط  تطويــر 
البشــرية. المــوارد  وتعزيــز 

33 إنشــاء مــأوى لعامــات المنــازل اللــواتي في نــزاع مــع أصحــاب العمــل، وكذلــك .
اســتقبال العامــات الجــدد وتعريفهــن بواجباتهــن وحقوقهــن، وكيفيــة تقديــم 
مكاتــب  أو  العمــل  أصحــاب  مــع  لمشــكلات  تعرضّهــن  حــال  في  الشــكاوى 

الاســتقدام.

44 منح العمال المهاجرين في نزاع قانوني، إقامة وتصريح عمل مؤقّتين..

55 إنشــاء محكمــة عماليــة متخصّصــة بالحــالات العماليــة؛ لضمــان التعامــل مــع .
كفيــاء خــال فتــرتَ  الحــالات بخبــرة مــن دون تأخيــر، وضمــان توافــر مترجميــن أ

الاســتجواب والمحاكمــة. 

66 مراجعــة قانــون مكافحــة الاتجــار بالبشــر؛ كــي يصبــح متوافقًــا مــع المعاييــر .
المتاجريــن  علــى  الصــادرة  والأحــكام  الجريمــة  تجريــم  حيــث  مــن  الدوليــة 
المدانيــن، وتحديــد العمــل الجبــري بشــكل واضــح، بالإضافــة إلى تخصيــص 

مدعــي عــام للنظــر في حــالات الاتجــار بالبشــر.

77 الحــد مــن اســتخدام ومــدة الاحتجــاز الإداري، كمــا يجــب ضمــان احتجــاز العمال .
ووضعهــم  احتياجاتهــم  الحســبان  في  أخــذة  عقابيــة،  غيــر  ظــروف  في  ـا  إداريّـً

ــا. ـا وليــس معتقليــن جنائيًّ محتجزيــن إداريّـً

88 ضمــان عــدم احتجــاز العمــال إلا بعــد صــدور قــرار قضــائي، وضمــان حقوقهــم .
مــن حيــث مــدة احتجازهــم، والحصــول علــى المســاعدة القانونيــة.

99 الســلطات . ســيما  ولا  الجرائــم،  منــع  لقانــون  الصحيــح  غيــر  التنفيــذ  وقــف 
القضائيــة الممنوحــة للحــكام الإدارييــن المتعلّقــة بالاحتجــاز الإداري، كذلــك 
تعديــل القانــون الحــالي؛ للتأكـّـد مــن أن ســلطات الحاكــم محــدودة في مــا يتعلّق 

بالاحتجــاز، ولا تتداخــل مــع الســلطات القضائيــة.

حظــر ترحيــل العمــال بموجــب القانــون إلّ بقــرارات قضائيــة توضــح الأســباب 1010
الكامنــة وراء مثــل هــذه القــرارات.

ضمان القضاء على الممارســات المتعلّقة بنظام الكفالة، وتفعيل الإجراءات 1111
القانونيــة المعنيــة بحمايــة العمــال في الأوضاع غير النظامية.

محــو الأميــة القانونيــة؛ عــن طريــق إيجــاد آليــة لتوفيــر الوعــي القانــوني للعمــال 1212
المهاجريــن.
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11 ./http://dosweb.dos.gov.jo/ar 

22  مركــز تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان، )2011(. الحلقــة الأضعــف - العمــال المهجرون .
في قطاعــي العمالــة المنزليــة ومصانــع المناطــق الصناعيــة المؤهلة، ص 33.

33    هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2015م..

44 ./https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/peace-justice  

55 .Mauro Cappelletti and Bryant Garth. eds. Access to Justice Volume 1: A World Sur-
vey. Book 1  1978

66 .Mauro Cappelletti and Bryant Garth. eds. Access to Justice Volume 1: A World Sur-
vey. Book 1 1978

77 . Julia Bass, WA Bogart and Frederick H Zemans, eds، “ Access to Justice for a new  
Century: The Way Forward, Toronto، 2005

88 . Ab Currie, “ The Legal Problems of Everyday Life: The Nature, Interentences and  
Consequences of Justiceable Problems ” (Ottawa 2007

99 مؤسسة المجتمع المنفتح, “مقدمو المساعدة القانونية المجتمعيون - دليل ممارسة”, 2010م..

1010  The World Bank, Integrating Human Rights Into Development: Second Edition,
2013

1111 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوصول إلى العدالة، 2007م.

1212 )UNDP( البرنامج الإنمائي للامم المتحدة   

1313   قانــون المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان رقــم 51 لســنة 2006م، والقانــون المعــدل رقــم 4 لعــام 
2017م.

1414 العمــال   - الأضعــف  الحلقــة  )2011م(.  الإنســان،  وحقــوق  القانــوني  للمســاعدة  تمكيــن  مركــز   14
.33 ص  المؤهلــة،  الصناعيــة  المناطــق  ومصانــع  المنزليــة  العمالــة  قطاعــي  في  المهجــرون 

1515 /http://dosweb.dos.gov.jo/ar  

1616   أ. د. محمــد علــوان, “المعاهــدات الدوليــة في النظــام القانــوني الأردني”, بحــث منشــور في )مجلــة نقابــة 
المحاميــن الأردنية(.

1717  Article (2/1) of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article   
(2/2) of the International Covenant on Economic, social and cultural Rights

المراجع
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1818   اعتمــدت معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات في ختــام أعمــال مؤتمــر فيينــا في 22 أيار/مايــو عــام 
1969م، وعرضــت للتوقيــع للــدول في اليــوم التــالي بينمــا دخلــت حيــز التنفيــذ في 27 كانــون الثــاني/
 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html 1980م.   عــام  ينايــر 
ونصّــت اتفاقيــة فيينــا علــى ضــرورة إدخــال مــواد المعاهــدة إلى القانــون الداخلــي للــدول بحيــث تصبــح 
قانونـًـا ملزمًــا لأجهــزة الدولــة، كمــا أن عليهــا أن تنشــر موادهــا في وســائل الإعــام ليتســنى للشــعب 
معرفــة مــواد هــذه المعاهــدة، إلّ أن القانــون الــدولي وفي الوقــت تــرك للدولــة حيــزًا مــن ناحيــة الطريقــة 
التــي تــود أن تعكــس الدولــة التزاماتهــا بموجــب المعاهــدة ضمــن تشــريعاتها الداخليــة، بحيــث تكــون 
هــذه الاتفاقيــات قابلــة للتطبيــق مــن قبــل القضــاء الوطنــي، غيــر أنــه وفي الوقــت نفســه، حكــم عــن 
كـّـدت تلــك الأحــكام  طريــق المحاكــم الدوليــة بســمو المعاهــدة الدوليــة علــى القانــون الوطنــي، حيــث أ

علــى أنــه لا يجــوز للدولــة أن تتــذرّع بقانونهــا الوطنــي للتنصّــل مــن التزاماتهــا الدوليــة.

1919   John H. Knox, Horizontal Human Rights Law, the American Journal of Internaخ
onal Law, Vol. 102, No. 1, Jan. 2008, p 29

2020 http://www.mol.gov.jo/pages/viewpage.aspx?pageID=240  

2121    المادة )2( من قانون العمل الأردني.

2222   المادة )12( من قانون العمل الأردني.

2323 التشــريع  بيــن  فجــوات  الأردن:  في  بالبشــر  الاتجــار  “مكافحــة  والمســاندة  للدعــم  تمكيــن  مركــز    
والتطبيــق”.

2424 https://alghad.com/articles/1392212-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%   
A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%

84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-
%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8

%A7

2525    قانــون العمــل وتعديلاتــه رقــم 8 لســنة 1996م، المنشــور بتاريــخ 15/4/1996في الجريــدة رقــم 
.1137 )4113( صفحــة 

2626 مركز تمكين للدعم والمساندة “مكافحة الإتجار بالبشر في الأردن: فجوات بين التشريع والتطبيق”.

2727 التشــريع  بيــن  فجــوات  الأردن:  في  بالبشــر  الاتجــار  “مكافحــة  والمســاندة  للدعــم  تمكيــن  مركــز     
والتطبيــق”.

2828 قانون العمل الأردني 
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للعمــال  العدالــة  إلى  الوصــول  لقضيــة  موسّــعًا  تحليــاً  الدراســة  تتضمــن 
المهاجريــن واللاجئيــن في الأردن، والإطــار القانــوني للعمــال المهاجريــن، وأهــم 
القضايــا التــي يواجهونهــا؛ عــن طريــق الحــالات التــي تعامــل بهــا المركــز خــال 
عــام 2017م، متنــاولً ســبل الوصــول إلى العدالــة ومعيقاتهــا، ومســتعرضًا 

بعــض الحــالات التــي تــم التعامــل معهــا. 

وأعدادهــم  المهاجريــن  العمــال  عمــل  وبيئــة  ظــروف  كذلــك  ويتنــاول 
العمــل.  قطاعــات  علــى  وتوزيعهــم  وجنســياتهم 

إضافــة إلى ذلــك، ســتخصص الدراســة جانبيــن للحديــث عــن كلا مــن: أطفــال 
العمــال المهاجريــن، واحتجــاز العمــال المهاجريــن.

الوصول إلى العدالة
للعمال المهاجرين واللاجئين


